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   المستخلص
     

 وض  ع ات  ھ ب  شكل فع  ال لا ی  تم إلا م  ن عب  ر إن ض  مان حق  وق الإن  سان وحری       
ا وبیان مطابقتھ ا أو  القوانین تحت نظر القضاء الثاقب لیمارس دوره الفعال بتدقیقھ       

نین، وظ ل   لنص الدستور ومضمونھ عن طریق الرقابة على دس توریة الق وا       عدمھا
 یفتق  ر ومن  ذ تأس  یس الدول  ة العراقی  ة لوج  ود محكم  ة علی  ا تت  ولى الف  صل     الع  راق 

ن ن  ص بع  ض الدس  اتیر بدس  توریة الق  وانین ب  شكل فعل  ي وحقیق  ي، فعل  ى ال  رغم م    
 لأي ن  ص ی  وحي بھ  ذه الرقاب  ة وت  شكیل محكم  ة علی  ا بقی  ت الرقاب  ة  وافتق  ار الأخ  ر

 قبل القضاء العادي، لكن بعد احتلال المطبقة فیھ لا تمارس إلا بحالات محددة ومن
 جاء قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة الملغي مبین اً   ٢٠٠٣العراق عام   

 من ھ، ث م   ٤٤/ وبوضوح الأخذ بھذه الرقاب ة وت شكیل محكم ة علی ا تتولاھ ا بالم ادة            
ة، ث م   لیك ون بمثاب ة الق انون ال داخلي للمحكم      ٢٠٠٥ ل سنة    ٣٠رقم  الم  أعقبھ الأم ر    

   .٢٠٠٥أعقبھ دستور عام 
  

Abstract  
      Securing human rights and freedom effectively can only be 
accomplished through bringing all laws to bear on the 
sagacious judiciary to exercise its effective role in examining 
then and showing whether they are congruous with the letter 

                          

   .٨/١٢/٢٠١٠قبل للنشر في  *** ٦/٦/٢٠١٠أستلم البحث  في ) *(
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and content of the constitution through the supervision of the   
constitutionality of laws . Iraq has suffered from the absence 
of a high court assuming the responsibility of determining the 
constitutionality of laws effectively since the establishment of 
the Iraqi state . Although some of its constitutions have 
provisions and others suffer from any provision suggesting the 
adoption of such supervision and the establishment of a high 
court , the supervision has not been executed except in limited 
cases and by the ordinary judiciary . However after the 
occupation of Iraq in 2003 . Hence the cancelled law of Iraqi 
state administrative law for the provisional stage has come to 
show clearly the adoption of such supervision and the 
establishment of a high court under the article 44 followed by 
the order No. 30 in 2005 to stand as the internal law of the 
court followed by a constitution in 2005 . 

       

  المقدمة 
 الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین من الوسائل المھمة والحیویة في       تعدّ       

وال  ضمان الأكی  د لحمای  ة حق  وق الإن  سان    حمای  ة الدس  تور م  ن تع  سف ال  سلطات،  
غالب ا م ا توك ل الدس اتیر ھ ذه الرقاب ة         ساسیة م ن أي تج اوز وانتھ اك و        وحریاتھ الأ 

أشخاص أكفاء ومتخصصون  و بعد التح ول ال ذي   لمحاكم دستوریة خاصة یعتلیھا    
حیاء ة العراقیة للمرحلة الانتقالیة بإ جاء قانون إدارة الدول   ٢٠٠٣ عام   العراقشھده  

المحكمة الاتحادیة العلیا من جدید لتتولى ھذه المھمة، وبناءً على ذلك أصدر مجلس 
دیة العلیا، وبعد  لیكون قانون المحكمة الاتحا٢٠٠٥ لسنة ٣٠رقم المالوزراء الأمر 

 ونص على تشكیل ھذه المحكمة وبی ان  ٢٠٠٥ذلك صدر دستور العراق النافذ عام   
من  ھ ، وبع  د ت  شكیل المحكم  ة باش  رت       )٩٤ ، ٩٣ ، ٩٢( اخت  صاصاتھا ب  المواد 

مھامھ ا ك  أعلى ھیئ  ة ق ضائیة اتحادی  ة ف  ي الع راق، ورغب  ة من  ا ف ي الاط  لاع عل  ى      
ایة الحقوق والحریات ارتأینا البحث بھ ذا  القضاء الدستوري بالعراق ودوره في حم 

الموض    وع بتعم    ق أكث    ر وذل    ك ب    الاطلاع عل    ى آلی    ة ت    شكیل ھ    ذه المحكم    ة   
 ، وس وف نتن اول    ھ وبیان مدى دورھا بحفظ حقوق الإنسان وحریات       اواختصاصاتھ

  : مقدمة ھذا البحث من خلال النقاط الآتیة
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  ـ:أھمیة البحث 
  لكل من تنتھك حقوق ھ وحریات ھ، إذ   الملاذ الآمنالمحكمة الاتحادیة العلیا ھي          

كف ي ل ضمان التمت ع بھ ا     لدساتیر الت ي تخ ص الحق وق والحری ات لا ت         ا وصان نص 
 ھ عل ى العنای ة  وت شجیع  وعدم انتھاكھا، ولذلك یجب حث المشرع العراقي للاھتم ام   

  .أكثر بالمحكمة الاتحادیة العلیا
  

   ـ:ھدف البحث ومنھجیتھ
مشرع على احترام القانون ومن  القضاء الدستوري تكمن بحمل ال   ان غایة          
دول   ة  (ھ   اوأركان  حمای   ة الحق  وق والحری   ات وتعزی   ز أس  س الدول   ة القانونی  ة   ث  م 

 ھ  ذا الموض  وع قمن  ا باعتم  اد الم  نھج     ةولغ  رض معالج   ) المؤس  سات الدس  توریة 
دی د م ن   الاستقرائي والتحلیلي لنصوص الدستور ، وق انون المحكم ة ال داخلي، والع         

  .قرارات المحكمة المتعلقة بحقوق الإنسان وحریاتھ
  

  ـ:إشكالیة البحث
  ـ: الأسئلة الآتیةشكالیة البحث تكمن في الإجابة عن أن إ
ـ ھل إن تشكیلة المحكم ة واخت صاصاتھا ال واردة بقانونھ ا ال داخلي متناق ضة م ع          ١

  ؟الدستور ؟ وھل یوجد إسراف باختصاصات المحكمة الواردة بالدستور
ـ   ھ  ل باش  رت المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا دورھ  ا الفعل  ي بحمای  ة حق  وق الإن  سان    ٢

  .وحریاتھ؟ ام ان التیارات السیاسیة كان لھا دور بالعدید من قراراتھا؟
  

  ـ:ھیكلیة البحث 
كان   ثلاث مباحث فضلا عن ھذه المقدمة وخاتمة،       قمنا بتقسیم البحث على          

المطل ب  : مطلب ین   الى قسمالمحكمة الاتحادیة العلیا و     تشكیل المبحث الأول  بعنوان
 والمطل ب الث اني  تضمن ت شكیل المحكم ة الاتحادی ة العلی ا بقانونھ ا ال داخلي،       الأول  

فك ان  : المبح ث الث اني  تضمن ت شكیل المحكم ة الاتحادی ة العلی ا وفق ا للدس تور، أم ا         
من المطل   ب الأول ت    ض :  مطلب    ینعل   ى بعن   وان اخت   صاصات المحكم    ة وق   سم    

اخت    صاصات المحكم    ة ال    واردة بقانونھ    ا ال    داخلي، والمطل    ب الث    اني ت    ضمن  
فك ان بعن وان   المبحث الثالث والأخی ر  اختصاصات المحكمة الواردة بالدستور، أما    

 حمای ة حق وق الإن سان وحریات ھ، وق سم أی ضا عل ى        دور المحكمة الاتحادیة العلی ا ب     
لحق  وق المدنی  ة وال  سیاسیة ،  دور المحكم  ة ف  ي حمای  ة ا : المطل  ب الأول : مطلب  ین

 ةدور المحكم   ة ف   ي حمای   ة الحق   وق الاقت   صادیة والاجتماعی     : والمطل   ب الث   اني
      . والثقافیة
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  المبحث الأول 
   المحكمة الاتحادية العلياتشكيل

سنبین تشكیل ھذه المحكم ة وفق اً لقانونھ ا ال داخلي ووفق اً للدس تور الناف ذ ث م                    
بمطلب ین  : ء الاختلاف ات ب ین ق انون المحكم ة والدس تور      سنبین ملاحظاتنا في ض و   

  -:كالآتي
  المطلب الأول 

   المحكمة بقانونها الداخليتشكيل
 ل سنة  ٣٠ من الأمر رق م  ٣/تتكون المحكمة الاتحادیة العلیا  بموجب المادة                

 على رئاسة بناء من رئیس وثمانیة أعضاء یجرى تعیینھم من قبل مجلس ال         ٢٠٠٥
 من مجلس القضاء الأعل ى بالت شاور م ع المج الس الق ضائیة للأق الیم            المقدم ترشیح

 م ن ق انون إدارة الدول ة    ٤٤/م ن الم ادة   ) ھـ(وفق ما ھو منصوص علیھ في الفقرة      
   .)١(العراقیة للمرحلة الانتقالیة 

 یلاح  ظ عل  ى ال  نص الم  ذكور ان  ھ ل  م یب  ین م  دة ش  غل المن  صب ف  ي المحكم  ة         
 وأع ضاء المحكم ة س یبقون بالخدم ة      ورئ یس  ى ستكون المدة مطلق ة    الاتحادیة بمعن 

ھم ف ي ت رك الخدم ة بمح ض إرادتھ م أو      مدى الحیاة إلا في حالة إعلانھم عن رغب ت    
دونھا بحالتي العزل والاس تقالة عن د إدان تھم بج رائم مخل ة بال شرف أو بج رائم           من  

                          

مرشـحا لرئاسـة وعـضوية      ) ٢٧(وبناء على ذلك قام مجلس القضاء الأعلى بترشيح         ) ١(
المحكمة وبعد عملية اقتراع سري وحر وبموجب محاضر رسـمية وبعـد التـشاور مـع                

س الرئاسة وبعد تدقيق دام سبعة  أسماء لمجل٩المجالس القضائية في إقليم كردستان ، قدمت    
 فـي   ٣٩٨أشهر تم  تعيين رئيس المحكمة واعضاءها بموجب المرسوم الجمهوري رقـم             

 راجع في ذلك القاضي محسن جميل جريح ، المحكمة الاتحادية العليـا فـي    ٣٠/٣/٢٠٠٥
العراق دراسة مقارنة ، بحث مقدم لغرض الترقية إلى الصنف الثاني  في صنوف القضاة ،                

  :  مصدر مأخوذ عن الانترنيت عبر الموقع ٦ ، ص٢٠٠٨
http//www.iraqqia.org/researchec/htm1/bahth%20muhsen%20jameel.ht
m 

http://www.iraqqia.org/researchec/htm1/bahth%20muhsen%20jameel.ht
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 ، وم ا  )٢(تحدید للم دة  ، وھذا یخالف ما أخذت بھ قوانین بعض الدول من      )١(الفساد  
 ١٩٦٨كمة دستوریة علیا بدستور اخذ بھ العراق سابقاً عندما نص على تشكیل مح     

   .)٣( حدد مدة العضویة بھذه المحكمة بثلاث سنوات إذ
تحدید مدة عضویة ھذه المحكمة ھم الإشارة إلى أن ھناك من یرغب في     ومن الم

 ، وھن اك م ن یرغ ب بتحدی دھا     )٤( بعض الدول    سنوات أسوة بما تعمل بھ     بـ خمس 
س  نوات غی  ر قابل  ة للتجدی  د لك  ي یك  ون أع  ضاء المحكم  ة بمن  أى ع  ن ت  أثیر    بت  سع 

 ، ونح ن م ع تحدی د م دة الع ضویة لإتاح ة       )٥(وضغط الجھات التي تقوم باختیارھم     
الفرصة للكفاءات الأخرى من القضاة بالاشتراك بھذه المحكمة وتقدیم خبراتھم التي 

، لان واق  ع الح  ال یؤك  د دائم  اً أن الإن  سان تق  ل كفاءت  ھ  ة كبی  رفائ  دةید المحكم  ة س  تف
وقدرتھ على العطاء كلما تقدم بھ العمر، ھذا فضلاً عن أن تأبی د ع ضویة المحكم ة           
لمدى الحیاة فیھ خلل ومشكلة، ألا وھي ما الحل إذا أصیب العضو بمرض الكبر أو  

ل م یعل ن ع ن رغبت ھ بت رك       وا كبی ر  تأثیراوخة أو أي مرض یؤثر على عملھ        الشیخ
  .الخدمة خاصة إنھ لا یوجد قانون أو سلطة تلزمھ بالتقاعد 

 م  ن ق انون المحكم  ة إن  ھ ل  م یب  ین ال  شروط  ٣/      كم ا ویلاح  ظ عل  ى ن  ص الم  ادة  
الواجب توفرھا في المرشحین، وإطلاق النص ھكذا سیفتح الباب ل دخول أش خاص       

 ت رك أم ر الترش یح لتق دیر مجل س       إذ الق ضاة لا تتوافر فیھم واقعاً شروط وكف اءات        
ی د ع دد أع ضاء المحكم ة     القضاء الأعلى ومجلس الرئاسة ، ھذا فضلا ع ن ان تحد   

 أعضاء لا ینسجم مع واقع العراق المستقبلي الفدرالي؟ لان الع راق        ورئیسھا بـتسع 

                          

 .  ، الصادر عن مجلس الوزراء٢٠٠٥ لسنة ٣٠ من الأمر رقم ٣/ينظر المادة ) ١(
، إذ حدد   ١٩٦٩ لسنة   ٨١مثال ذلك قانون تشكيل المحكمة الدستورية  العليا بمصر رقم           ) ٢(

  . سنوات قابلة للتجديد ٣ منه بـ ٧/مدة العضوية بالمادة 
لسنة ) ١٥٩(من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم        ) ٢ –الأولى  ( ينظر نص المادة     )٣(

١٩٦٨.  
غازي فيصل مهدي ، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المـشروعية ،            .د) ٤(

  . ١٢ ، ص ٢٠٠٨ ، بغداد  ،١ط
، أطروحة دكتـوراه  ) دراسة مقارنة (عصام سعيد عبد ، الرقابة على دستورية القوانين      ) ٥(

   .٤٥٢ ، ص ٢٠٠٧مقدمة إلى جامعة الموصل ، كلية القانون ، 
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  ، وبنشوء الأقالیم ستزداد حتم اً أع داد  )١(وبالاستناد للدستور مقبل على إنشاء أقالیم   
) ٩(كمة الـ لا یكفي عدد أعضاء المحرفوعة أمام ھذه المحكمة، ومن ثمالدعاوى الم

   .)٢(للنظر بكل تلك الدعاوى
ه ل ى نقط ة أخ رى معیب ة ألا وھ ي إعط اؤ       أن النص ال سابق ینط وي ع    فضلا عن    

 بھ  دم اس  تقلال   ویكم  ن العی  ب )٣(س  لطة تعی  ین أع  ضاء المحكم  ة بمجل  س الرئاس  ة   
 الم شرع  )٤(مبدأ استقلال القضاء، ولذلك نجد من یحث ثم ھدم  محكمة التام، ومن    ال

على إعطاء سلطة تعیین أعضاء المحكمة لمجلس النواب بناءا على اقتراح مجل س       
القضاء الأعلى كما ھو الحال في تعیین رئیس وأع ضاء محكم ة التمیی ز الاتحادی ة            

   .)٥(ھاواعضائ
بین رئ یس الجمھوری ة ورئ یس       وھناك من یقترح توزیع تعیین أعضاء المحكمة      

مجلس النواب والجھات الق ضائیة العلی ا بالدول ة عل ى أن یلت زم رئ یس الجمھوری ة                 
  مجلس القضاء الأعلى بمعن ى  تعییناتھم بالقائمة التي اعدھا  ورئیس مجلس النواب ب   

 تنحصر بتلك القائمة أما رئیس المحكمة فیعتلي منصبھ بعد انتخابساختیاراتھم ان 
   .)٦(اء المحكمة  أعضحر من

                          

القاضي سالم روضان الموسوي ، تشكيل المحكمة الاتحادية العليـا فـي العـراق بـين         ) ١(
 مصدر مأخوذ مـن الانترنيـت عبـر         ١٩ ص   الدستور والقانون قراءة تحليلية ونقدية ،     

  :الموقع
http:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=111556                         

عضو من بينهم رئيس المحكمة راجع      ) ١٥(هناك من يقترح جعل عدد أعضاء المحكمة        ) ٢(
   .٤٥١ذلك عصام سعيد عبد ، مصدر سابق ، ص 

دراسـة  (ي ، دور القضاء في حمايـة الدسـتور الفـدرالي    كاروان عزت محمد دوسك  )  ٣(
  .١٢١، ص٢٠٠٦،دار سبيرسز للطباعة والنشر دهوك، العراق، ١، ط)مقارنة

  .١٣غازي فيصل مهدي ، مصدر سابق ، ص . د) ٤(
 .من الدستور ) أ ( فقرة / خامساً  / ٦١/ ينظر المادة ) ٥(
  .١٣عصام سعيد عبد ، مصدر سابق ، ص ) ٦(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=111556
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الفدرالی ة ف أن        وھناك من یرى انھ وفقاً للدیمقراطی ة ووفق اً للعدی د م ن الأنظم ة             
ی  تم بانتخ  ابھم م  ن قب  ل المج  الس الق  ضائیة      واع  ضائھا  المحكم  ة  اختی  ار رئ  یس 

   .)١(الموجودة بالأقالیم 
ع رغبتنا  مطات لاسیما     ونحن نوافق الرأي الأخیر لتحقیقھ مبدأ الفصل بین السل

بتحدید مدة العضویة، لأن إعطاء سلطة تعیین أعضاء المحكمة للسلطتین التشریعیة 
والتنفیذیة فیھ انتھاك لمبدأ الفصل ب ین ال سلطات ولأن ھ ذا الانتھ اك ینتھ ي بتعی ین          
أعضاء المحكمة لمدى الحیاة علیھ مع رغبتنا بتحدید المدة نقترح أن یحصر اختیار 

مجلس القضاء الأعلى والمجالس القضائیة في الأقالیم بأن أعضاء المحكمة من قبل 
ترشح ھذه الجھات مرشحیھا، ث م تج رى انتخاب ات لإختی ار الأع ضاء، أم ا رئ یس               
المحكمة فنحن نتفق م ع رأي اس تاذنا ع صام س عید عب د ب أن ی تم اختی اره بانتخ اب           

  .یجرى بین أعضاء المحكمة بعد تعیینھم 
كم ة تنھ ي ع ضویة     من قانون المح)٢(ثانیاً  / ٦/ لمادة       ومن الجدیر بالذكر أن ا    

لك الحالتین یبقى العضو العزل وباستثناء تالأعضاء بحالتین الرغبة بترك الخدمة و
مدى الحیاة، كما سبق وأش رنا وم ن خ لال تتب ع م واد ھ ذا الق انون وك ذلك              بالخدمة  

 وج ود   عن د ار ق ضاة آخ رین  الدستور یلاحظ ع دم ورود أي ن ص یب ین كیفی ة اختی               
شریعي یج  ب تلافی  ھ  ش  واغر ب  سبب الوف  اة أو الع  زل أو الاس  تقالة وھ  ذا عی  ب ت        

 أن قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة قد أوكل مھم ة        ومعالجتھ ، لاسیما  
 ع المجالس الق ضائیة للأق الیم، أذ  ملئ الشواغر لمجلس القضاء الأعلى بالاشتراك م  

 مرشحین لك ل ش اغر یح صل وتق دیمھم لمجل س الرئاس ة        یقوم ھؤلاء بترشیح ثلاثة   
  . )٣(لیقوم بتعیین احدھم 

  

                          

اس عبد الرزاق السوداني ، العراق مستقبل بدستور غـامض ، دار عمـار للنـشر                فر) ١(
  .٢٤٩ ، ص ٢٠٠٥والتوزيع ، عمان، الأردن ، 

يتقاضى كل من رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا عند تركهم الخدمة           (( إذ نصت   ) ٢(
شهرياً قبل انقطاع   من مجموع ما يتقاضاه كل منهم       % ) ٨٠( راتباً تقاعدياً يعادل                    

صلتهم بالوظيفة لأي سبب كان عدا حالتي العزل بسبب الإدانة عن جريمة مخلة بالـشرف      
 )) .أو بالفساد والاستقالة من دون موافقة مجلس الرئاسة 

 .هـ / فقرة  / ٤٤/ ينظر المادة ) ٣(
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  المطلب الثاني
  ً المحكمة وفقا للدستورتشكيل

        
ثانی اً   / ٩٢/ لی ا بالم ادة    المحكمة الاتحادیة الع نص الدستور النافذ على تشكیل          

 من القضاة ، وخبراء تتكون المحكمة الاتحادیة العلیا من عدد ( التي تنص على ان  
في الفقھ الإسلامي وفقھاء القانون یحدد عددھم ، وتنظم طریق ة اختی ارھم ، وعم ل        

  ) .المحكمة ، بقانون یسن بأغلبیة ثلثي مجلس النواب 
یلاح  ظ أن الت  شكیلة الت  ي ج  اءت بھ  ا ھ  ذه الم  ادة ل  م ت  رد بق  انون المحكم  ة              

لدستور، إذ أن قانون المحكمة كم ا ذكرن ا      وا الداخلي، وھذا تناقض بین ھذا القانون     
 یوضح أن المحكمة تتشكل من رئیس وثمانیة أعضاء یجرى تعیینھم من مجلس آنفا

الرئاس  ـة بن  اءً عل  ى ترش  یح م  ن مجل  س الق  ضاء  الأعل  ى بالت  شاور م  ع المج  الس     
القضائیة للأقالیم، وحصر ترشیح أعضاء المحكمة ورئیسھا بالفئ ات ال سابقة یعن ي      

 ول یس م ن الفئ ات الأخ رى بخ لاف الدس تور       ن ھم من الق ضاة ح صراً      شحیأن المر 
الق انون وكم ا ھ و    خبراء في الفق ھ الإس لامي وفقھ اء    الذي أضاف لتشكیلة المحكمة     

  .واضح من المادة أعلاه ، وعلیھ یجب تعدیل القانون لیتناسب مع الدستور 
أث ار ج دلاً كبی راً بالفق ھ     ومن المھم الإشارة إلى أن إضافة ھذین الصنفین ق د             

 فھناك من یرى انھ ،دورھم في المحكمة العبرة من إضافتھم فیما یتعلق بالغرض أو
س  یمدان المحكم  ة  لا ض  یر م  ن إض  افة ھ  ذین ال  صنفین لت  شكیلة المحكم  ة لأنھم  ا     

  .)١(یراً لأن التنوع بالاختصاص مطلوب كثھایدبخبرات وكفاءات تق
سیة الموج ودة بالبرلم ان أن إض افة ھ ذه الت شكیلة       في حین ت رى الكت ل ال سیا             

أ م  ن الدس  تور إذ / اولاً / ٢/ج اء لمعالج  ة الغم  وض والت ضاد ال  وارد ب  نص الم ادة    
ب م ن  / والبن د  " لا یجوز سن قانون یتعارض مع ثواب ت أحك ام الإس لام      " نصت  

ث حی" لا یجوز سن قانون یتعارض مع مبادئ الدیمقراطیة " نفس المادة إذ نصت 
 ومراعاة )٢(أن دور ھؤلاء یكمن بمراقبة التشریعات المتعارضة مع ثوابت الإسلام 

                          

   .١٢غازي فيصل مهدي ، مصدر سابق ، ص . د) ١(
  مصدر مأخوذ مـن      ١٠ أشكال القضاء الاتحادي ، ص       القاضي قاسم حسن العبودي ،    ) ٢(

  : الانترنيت عبر الموقع
http://www.iraqja.org/researches/qasem%20federal%20design.htm 

http://www.iraqja.org/researches/qasem%20federal%20design.htm
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وھن اك رأي ی رى أن ھ ذه    . )١(مدى انسجام مبادئ الدیمقراطیة مع ثواب ت الإس لام         
التشكیلة س تؤدي ب العراق للأخ ذ بم ا ی شابھ مجل س حمای ة الدس تور الإیران ي وھ و              

ص  ة للمراج  ع الدینی  ة بالتمث  ل بھ  ذه     إعط  اء الفر، وم  ن ث  م )ل ال  دینرج  ا(مجل  س 
 ال تمكن م ن   م ن الوص ایة عل ى الدس تور، و    المحكمة وممارسة دورھا بفرض نوع     

   .)٢( التي یصدرھا البرلمان المنتخب نالوقوف ضد العدید من القوانی
     

مھمة المحكمة وھناك رأي یرفض إضافة ھذین الصنفین لتشكیلة المحكمة لأن         
انون ول  یس الف صل ب  أمور عقائدی  ة، وعلی  ھ لا یمك  ن ت  صور   الق   ش  رعیةتكم ن ف  ي 

أن النص جاء معیباً لكونھ شغلون ھذه المناصب، فضلا عن أشخاص غیر القضاة ی
، )ء الفقھ الإسلامي وفقھاء القانونخبرا(  ولم یحدد ما المقصود بعبارة ا ومطلقاعام

ھذه بدورھا تنقسم ة منھا خمسة، وحیث أن مذاھب الإسلام كثیرة ومتنوعة، الرئیسی
عدة أقسام فمن أي صنف ھؤلاء الخب راء، ف ضلاً ع ن ان ھ م ا المق صود بفقھ اء             الى  

ل ھ  م أس  اتذة الق  انون أم الق  انونیون الع  املون بال  دوائر أم المح  امون       الق  انون، ھ   
ن أو المتقاعدین ، كما أن شروط الخبرة غیر محددة ھل تعتمد على س نوات     العاملو

خب راء  (، وھناك من یدعو لرفع فئ ة  )٣(أم تحصیل علمي  خدمة أم بحوث ومؤلفات     
م  ن ت  شكیلة المحكم  ة، لإبع  اد المحكم  ة ع  ن النزاع  ات المذھبی  ة    ) الفق  ھ الإس  لامي

والطائفی  ة، وح  صرھا بالق  ضاة والق  انونین م   ن أس  اتذة الق  انون والمح  امین فق   ط        
   ان ھذا ما سارت علیھ بعض الدول  إذ)٤(للاستفادة من خبراتھم وكفاءتھم 

  

                          

بالواقع هذا التضاد والتناقض بغير محله لأن مبادئ الديمقراطية تتغير بتغير المجتمعات             ) ١(
  .مبادئ لا يأخذ بها الدين أو تتناقض معه والتقاليد والدول وبالتالي لا يمكن تطبيق 

فالح عبد الجبار ، متضادات الدستور الدائم، مأزق الدستور نقد وتحليل ، منشورات معهد ) ٢(
  .٩٢ ، ص ٢٠٠٦بغداد ، .، الفرات للنشر والتوزيع ١الدراسات الإستراتيجية ، ط

 المعنى، كاروان   ،وجاء بنفس ١٥القاضي سالم روضان الموسوي ، مصدر سابق ، ص          ) ٣(
 .١٨١عزت محمد دوسكي، مصدر سابق،ص

  . ٢٠٨عصام سعيد عبد، مصدر سابق، ص) ٤(
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  . )١(المتقدمة
    وفیم  ا یتعل  ق ب  اختلاف الآراء ح  ول دور ھ  ذه الت  شكیلة بالمحكم  ة ت  رى الكت  ل      

 یتمتع ون  ا م ن المحكم ة وم ن ث م     السیاسیة الموجودة بالبرلمان أنھ م ی شكلون ج زء      
بكام  ل ص  لاحیات الق  ضاة، بینم  ا ی  رى المتخص  صون م  ن الق  انونیین أن دورھ  م      

تق دیم الم شورة وال رأي للق ضاة لأن إص دار      بالمحكمة، ھو استشاري فقط ینحصر ب   
القرار والفصل بالخصومة ھو من اختصاص القضاة حصرا، ولتلافي الجدل ھناك  
م   ن ی   رى أن اخت   صاصات المحكم   ة تق   سم إل   ى اخت   صاصات ق   ضائیة وأخ   رى  
استشاریة، الق ضائیة تم ارس ح صراً م ن الق ضاة، والاست شاریة تم ارس باش تراك              

   .)٢(سلامي والقانون القضاة مع خبراء الفقھ الإ
انوني ی رفض تق سیم   وأخیرا یرى القاضي محسن جمیل جریح أن المنطق الق             

فئتین فئة استشاریة وفئة قضائیة، لأن مھمة المحكمة وعملھا أعضاء المحكمة على 
 )٣( ١٤/ أن المادة أعضائھا، فضلا عن لیھ لا یمكن تجزئة عملھا ومن ثمواحد، وع

 أوضحت انھ بإمكان المحكم ة الاس تعانة      ٢٠٠٥لسنة  ) ١( ي رقم   من النظام الداخل  
 مسألة ترى المحكمة ضرورة الاستعانة ةبخبراء من خارج المحكمة لأخذ رأیھم بأی

 لإضافة ھ ذه الت شكیلة لأع ضاء    ، وعلیھ فلا یوجد أي مسوغبرأي المستشارین فیھا 
   . )٤(المحكمة، إذن فلابد من حصر تشكیلھا بالقضاة فقط 

لغاء ھ ذین ال صنفین م ن ت شكیلة المحكم ة        ونحن نؤید ھذا الرأي وندعو الى ا             
تحكم الفئات الدینیة المختلفة فی ھ  م سیقید عمل المحكمة وربما یؤدي ال    لأن وجودھ 

، حیث أن ھذا ما لمسناه واقعاً ا كبیرخاصة وأن عراق الیوم تؤدي بھ الطائفیة دورا
 ٢٠٠٥تور نصوص دستور العراق الجدی د دس   وما لمسناه من جراء الاطلاع على    
                          

 على ان المحكمة الدستورية تتكون مـن        ١٩٤٧مثال ذلك ايطاليا اذ نص دستورها لسنة        ) ١(
خمسة عشر قاضيا يختارون من بين القضاة وأستاذة القانون والمحـامين الـذين مارسـوا          

  راجع في ذلك . ين سنة المهنة لمدة عشر
، ٢٠٠٤، المكتبة القانونية، بغداد، ١ القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي ، ضمانات الدستور، ط

 .٢٠٦هامش ص
 ١٠القاضي قاسم حسن العبودي ، مصدر سابق ، ص ) ٢(
إذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي المستشارين لديها أو خبراء من           " إذ نصت   ) ٣(

 " الاستعانة بهم ويكون رأيهم استشارياً خارجها فتقرر
  .٩القاضي محسن جميل جريح ، مصدر سابق ، ص ) ٤(
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ت بالعدید من المواضع لھذا الدستور، وبرأینا تعمد وضع لأن الصبغة الدینیة تكرر
الدین بأكثر م ن موض ع م ا ھ و إلا س تار للطائفی ة الت ي نعی شھا، لأن الم شكلة ھ ي               
لی  ست بتع  الیم الإس  لام ال  سمحة ب  ل بق  راءة لغ  ة الدس  تور تل  ك اللغ  ة الت  ي ی  شوبھا      

  .لضباب وتحتمل أوجھ عدیدة للتفسیرا
 یق  وم ب  ھ القاض  ي الدس  توري، ن  دعو   وأخی  را ونظ  را ل  صعوبة ال  دور ال  ذي          

  وم ؤھلاتھم  تبین شروط وم ؤھلات ق ضاة ھ ذه المحكم ة    اتضمین الدستور نصوص 
، لان ت رك  )بح سن ال سیرة والنزاھ ة او س نوات الخب رة والكف اءة       (سواء فیما یتعلق    

جعل الشروط الواجب توافرھ ا بق ضاة ھ ذه المحكم ة ھ ي نف س           النص ھذا سیؤدي ل   
  . الشروط الواجبة في القاضي العادي

  
  المبحث الثاني 

  اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
وردت اختصاصات للمحكمة بقانونھا الداخلي وبالدستور وعلی ھ س نبین                    

  -:ھذه الاختصاصات ونعقب علیھا بمطلبین كالآتي 
  

  لمطلب الأولا
  اختصاصات المحكمة الواردة بقانونها الداخلي

 من قانون المحكمة الداخلي اختصاصات ھذه المحكمة ٤/ أوضحت المادة            
  :وأوردتھا بالآتي 

وحكوم ات  ) الحكوم ة الاتحادی ة   ( الفصل في المنازعات التي تحصل بین    )١
  .الأقالیم والمحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة 

الف  صل ف  ي المنازع  ات المتعلق  ة ب  شرعیة الق  وانین والق  رارات والأنظم  ة      )٢
 جھة تملك حق إصدارھا وإلغاء التي ةوالتعلیمات والأوامر الصادرة من أی

تتعارض منھ ا م ع أحك ام ق انون إدارة الدول ة العراقی ة للمرحل ة الانتقالی ة،          
ذي ویك  ون ذل  ك بن  اءً عل  ى طل  ب م  ن المحكم  ة أو جھ  ة رس  میة أو م  دع      

 .مصلحة 
النظر في الطعون المقدمة عل ى الأحك ام والق رارات ال صادرة م ن محكم ة             )٣

 .القضاء الإداري 
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النظر بالدعاوى المقامة أمامھا بصفة استئنافیة وینظم اخت صاصھا بق انون     )٤
  .اتحادي

ثانیاً من المادة أعلاه أن الرقابة الدستوریة تشمل القوانین  /  الفقرة  یلاحظ في         
 ب  دءاً ل  و اس  تعمل الم  شرع عب  ارة     ارات والأنظم  ة والتعلیم  ات والأوام  ر ،  والق  ر

لك  ان أوف  ق لأن  ) الأنظم  ة والتعلیم  ات والأوام  ر (ب  دلاً م  ن ) الق  رارات الإداری  ة (
   .)١(الأنظمة والتعلیمات والأوامر ما ھي إلا قرارات إداریة تنظیمیة 

التي أعطت المحكمة العلیا صلاحیة ثالثاً من المادة أعلاه / وفیما یتعلق بالفقرة       
م  ن محكم  ة الق  ضاء  النظ  ر ب  الطعون المقدم  ة عل  ى الأحك  ام والق  رارات ال  صادرة   

 ھ  ذا الاخت  صاص جدی  د وم  ستحدث، لأن  ھ ك  ان منوط  اً بالھیئ  ة   الإداري،والح  ق ان
ي لت راكم ال دعاوى    وإعطاءه للمحكم ة العلی ا س یؤد   )٢(العامة لمجلس شورى الدولة     

 أكث ر  الدس توریة الت ي تتطل ب دق ة وعنای ة     ل ة اھتمامھ ا بال دعاوى     ق أمامھا وم ن ث م    
   .)٣(بالعمل كما أن ھذا الاختصاص لم یرد بالدستور 

وبما أن الدستور أعلى من قانون المحكمة علیھ والتزاماً بمبدأ التدرج القانوني        
اص لع  دم وروده بالدس  تور یج ب عل  ى المحكم  ة أن تمتن ع ع  ن تأدی  ة ھ ذا الاخت  ص   

  . من الدستور ١٠١/ مجلس الدولة المختص بھذه القضایا وفقاً للمادة وإحالتھ الى 
لفق  رة رابع  اً م  ن الم  ادة ال  سابقة الت  ي أعط  ت المحكم  ة س  لطة النظ  ر     أم  ا  ا         

بالدعاوى المقامة أمامھ ا ب صفة اس تئنافیة بمعن ى أن المحكم ة تنظ ر ھ ذه ال دعاوى           
ع ھذا الاختصاص مناقض للمنطق والقانون فإذا باعتبارھا محكمة استئناف ، بالواق

سلمنا أن المحكمة تمارس دورھا باعتبارھا محكمة اس تئناف فأم ام أي جھ ة تمیی ز       
أحكامھا ھل سیكون أمام محكمة التمییز الاتحادیة ؟ وإذا كان كذلك ھنا نج د تخ بط         

 ھ ذا   المحكمة ل م تم ارس    ان  وفي الحقیقة  )٤(المشرع الكبیر بتوزیع الاختصاصات     
الاختصاص مطلقاً لعدم صدور القانون الذي ینظمھ القانون الاتحادي وعلیھ یظھر        

                          

، دار الكتب للطباعة    ) دراسة مقارنة   ( ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الإداري        . د) ١(
  .١٩٣ ، ص١٩٩٦جامعة الموصل ، . والنشر 

 .  المعدل ١٩٧٩ لسنة ٦٥ولة رقم ثالثاً من قانون مجلس شورى الد/ ٧/ينظر المادة ) ٢(
  .٢٦غازي فيصل مهدي ، مصدر سابق ، ص . د) ٣(
  .٢٧غازي فيصل مهدي ، مصدر سابق ، ص . د) ٤(
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أن ھذا النص مقتبس من بعض اختصاصات المحاكم الاتحادیة العلیا لدول تختل ف           
   .)١(أنظمتھا القانونیة على نظام العراق 

  تكون على      ومن المھم الإشارة إلى أن الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین   
 عن طریق ال دعوى  )٢( إنھا تمارس عبر وسیلتین   نوعین وفقاً لوسائل ممارستھا إذ    
وعن طریق الدفع بعدم الدس توریة  ) رقابة الإلغاء   ( الأصلیة وھنا تسمى الرقابة بـ      

  ) .رقابة الامتناع ( وھنا تسمى ھذه الرقابة بـ
) ١(ل داخلي للمحكم ة رق م    م ن النظ ام ا  ) ٤،٣(ن ص الم ادتین   وبالاستناد ال ى          
،  یلاحظ أن الرقابة الدس توریة الت ي تمارس ھا المحكم ة العلی ا ھ ي            )٣( ٢٠٠٥لسنة  

رقابة الإلغاء فقط حیث أن المحاكم العادیة لا تمارس رقابة الامتناع لأنھا لا تمتن ع       
                          

  .١٣القاضي محسن جميل جريح ، مصدر سابق ، ص ) ١(
اولاً وسيلة الدعوى الأصلية ويقصد بها رفع دعوى مباشرة أمام القضاء من قبل كل من               ) ٢(

طعن فيها بعدم دستورية قانون ما قبل أن يطبق هـذا القـانون وإذا تأكـدت                له مصلحة ي  
المحكمة من عدم الدستورية تصدر قرارها بإلغاء القانون ولهذا تسمى برقابة الإلغاء ، ثانياً              
وسيلة الدفع بعدم الدستورية يقصد بها أن الطعن بعدم الدستورية لا يتم عن طريق دعـوى         

مسألة بمناسبة تطبيق القانون المخالف للدستور فهنا صاحب الـشأن      أصلية وإنما تثار هذه ال    
يدفع بعدم الدستورية وإذا تأكدت المحكمة من ذلك تمتنع عن تطبيق القانون المعني ولهـذا               

طعيمة الجرف ، نظرية الدولـة والأسـس العامـة          . راجع ذلك د  . تسمى برقابة الامتناع    
  .١٢٢- ١٢٠ ص  ، ص١٩٦٦، ) ب ، م ( للتنظيم السياسي ، 

إذا طلبت إحدى المحاكم من تلقـاء نفـسها ، أثنـاء           "  على ما يأتي     ٣/ إذ نصت المادة    ) ٣(
نظرها دعوى ، البت في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظـام أو تعليمـات                  
يتعلق بتلك الدعوى فترسل الطلب معللاً إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه ، ولا يخضع        

إذا طلبت إحدى المحاكم الفـصل  "  على ما يأتي ٤/ ونصت المادة   " ا الطلب إلى الرسم     هذ
في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو تعليمات أو أمر بناء على دفع مـن احـد                   
الخصوم بعدم الشرعية فيكلف الخصم بتقديم هذا الدفع بدعوى وبعد استيفاء الرسـم عنهـا           

قبلتها ترسلها مع المستندات إلى المحكمة الاتحادية العليا للبـت          تبت في قبول الدعوى فإذا      
في الدفع بعدم الشرعية ، وتتخذ قرار باستئخار الدعوى الأصلية للنتيجة ، أما إذا رفـضت     

 " . الدفع فيكون قرارها بالرفض قابلاً للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا 
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ع  ن تطبی  ق ال  نص أو الق  رار أو النظ  ام المتع  ارض م  ع الدس  تور وإنم  ا تطل  ب م  ن  
تحادیة العلیا بن اءاً عل ى طل ب منھ ا أو م ن اح د الخ صوم الب ت بم سألة               المحكمة الا 

الدستوریة وھي لحین الب ت بم سألة الدس توریة ت ستأخر ال دعوى المنظ ورة أمامھ ا              
 صدور قرار المحكمة بعدم دستوریة ن ص    المحكمة العلیا، وبعد   رلحین صدور قرا  

ق ق رار المحكم ة   ا تطب  ما فھ ي لا تمتن ع ع ن تطبی ق الق انون م ن تلق اء نف سھا وإنم           
  .الاتحادیة العلیا

    ومن المھم الإشارة إلى أن رقابة الإلغاء التي تمارسھا المحكمة لا تمارس ھا م ن       
، ٥، ٣تلقاء نفسھا وإنما لا بد من تقدیم طلب من جھة معینة وھذه الجھة وفقاً للمواد 

، أو جھ ة  أي محكم ة  (  ھ ي  ٢٠٠٥ل سنة  ) ١( من النظام ال داخلي للمحكم ة رق م     ٦
وھذا عیب وخلل یجب تلافیھ، لان ھناك العدید من ) رسمیة ، أو مدع ذي مصلحة 

موضع لاحق من ھذا البحث ھي ف ي الحقیق ة   قوانین والقرارات والتي سنبینھا في   ال
متعارضة مع الدس تور ولا ت ستطیع المحكم ة الت دخل وإلغاءھ ا لع دم وج ود ال نص             

  .یم طلب من الجھات المشار إلیھا آنفاالقانوني الذي یخولھا ذلك ولعدم تقد
  

  
  المطلب الثاني

  اختصاصات المحكمة الواردة بالدستور
 ) ٩٣( و ) ثانی اً   / ٥٢( وردت اختصاصات المحكم ة بالدس تور بالم ادتین              

  .علیھ سنبین ھذه الاختصاصات بالمادتین ثم سنبین تعقیبنا علیھما 
  : على ما یأتي ٥٢/لقد نصت المادة 

یبت مجلس النواب في ص حة ع ضویة أع ضائھ ، خ لال ثلاث ین یوم اً م ن            :  اولاً   (
  .تاریخ تسجیل الاعتراض ، بأغلبیة ثلثي أعضائھ 

یجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادیة العلیا ، خ لال ثلاث ین        : ثانیاً  
 الب ت  بمعنى أن المحكمة وفقاً لھذا النص لھ ا ص لاحیة  ) یوم من تاریخ صدوره  
  .بعضویة مجلس النواب 

  : على ما یأتي ٩٣/ ونصت المادة 
  :تختص المحكمة الاتحادیة العلیا بما یأتي 

  
   . الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة-اولاً
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  . تفسیر نصوص الدستور -ثانیاُ
رات  الفصل في الق ضایا الت ي تن شأ ع ن تطبی ق الق وانین الاتحادی ة ، والق را               -ثالثاً

والأنظم  ة والتعلیم  ات والإج  راءات ال  صادرة ع  ن ال  سلطة الاتحادی  ة ، ویكف  ل    
القانون حق ك ل م ن مجل س ال وزراء وذوي ال شأن م ن الأف راد وغی رھم ح ق             

  .الطعن المباشر لدى المحكمة 
ب    ین الحكوم    ة الاتحادی    ة ،     الف    صل ف    ي المنازع    ات الت    ي تح    صل     -رابع    اً

  .ات والإدارات المحلیة الأقالیم والمحافظات والبلدیوحكومات
 الف   صل ف   ي المنازع   ات الت   ي تح   صل فیم   ا ب   ین حكوم   ات الأق   الیم أو   -خام   ساً

  .المحافظات 
 الف صل ف ي الاتھام ات الموجھ ة إل ى رئ یس الجمھوری ة ورئ یس مجل س                -سادساً

  .الوزراء والوزراء وینظم ذلك بقانون 
  . لعضویة مجلس النواب  المصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات العامة-سابعاً

 الفصل في تنازع الاختصاص بین القضاء الاتحادي ، والھیئات القضائیة   - أ -ثامناً
  .للأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم 

 الف  صل ف  ي تن  ازع الاخت  صاص فیم  ا ب  ین الھیئ  ات الق  ضائیة للأق  الیم أو      -     ب
  .المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم 

  
ھ وفقاً لنص الفقرة اولاً من الم ادة ال سابقة یلاح ظ أن الدس تور اخ ذ بمب دأ           وعلی      

 فھذا ه المحكمة، وحسناً فعل المشرع  واعطاه لھذ)١(الرقابة على دستوریة القوانین   
 أن ھ  ذه الرقاب  ة تع  د الوس  یلة الفعال  ة  المعتم  د ف  ي العدی  د م  ن ال  دول، إذھ  و الم  نھج

یة بن صوص الدس تور   ت زام ال سلطة الت شریع   لتحقیق مب دأ س مو الدس تور وض مان ال        
 أن العراق كان یفتقر لمحكمة علیا تمارس ھذه الرقاب ة حی ث أن       بتشریعاتھا لاسیما 

المحاكم العادیة كانت تمارس الرقابة القضائیة على دس توریة الق وانین ع ن طری ق       
  .ھ ارض مع الدستور فقط دون إلغائالامتناع عن تطبیق النص المتع

                          

مارس عن طريق الهيئات السياسية ورقابة قضائية ولهذه الرقابة صورتان رقابة سياسية ت     ) ١(
تمارس عن طريق المحاكم والرقابة القضائية تنقسم بدورها إلى رقابة أصلية تمارس عـن              
طريق محكمة دستورية عليا ورقابة تمارس عن طريق المحاكم العادية تسمى بـ رقابـة               

( حقـوق الإنـسان     راجع في ذلك جعفر صادق مهدي ، ضمانات         . الدفع بعدم الدستورية    
 ، ص   ١٩٩٠،رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد ، كلية القانون ،           ) دراسة دستورية   

٧٠. 
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دیر بالذكر أن الرقابة على دس توریة الق وانین الت ي تمارس ھا المحكم ة             ومن الج 
 مقتصرة على الدستور الاتحادي فق ط،    ٩٣/ الاتحادیة العلیا ووفقاً لنصوص المادة      

، وھ ذا  )١(اي أن المشرع لم ی نظم م سألة الرقاب ة الدس توریة عل ى م ستوى الأق الیم                 
  .عیب یجب معالجتھ بالدستور 

 انھ أعطى مھمة الرقابة على دستوریة ى نص الفقرة المذكور آنفا  كما ویلاحظ عل 
الأنظم ة الناف  ذة للمحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا وھ ذه المھم  ة أو ھ  ذا الاخت  صاص مح  ل    
نظر، لأن محكمة القضاء الإداري ھي من تملك صلاحیة النظ ر ب صحة الق رارات        

 أن القانون لم یح دد   ارة من ھیئات الدولة وموظفیھا لاسیم     والأوامر الإداریة الصاد  
ثانیاً من قانون مجل س ش ورى الدول ة      / ٧/  للطعن فیھا وفقاً لما ورد بالمادة        اطریق
 المعدل لذا كان من الأفضل ترك ھذه الرقابة لمحكمة القضاء      ١٩٧٩ لسنة   ٦٥رقم  

الإداري، ھ  ذا ف  ضلاً ع  ن أن الطع  ن أم  ام محكم  ة الق  ضاء الإداري یحق  ق فوائ  د        
ئ د الت ي یحققھ ا الطع ن أم ام المحكم ة الاتحادی ة العلی ا، منھ ا أن               للمدعي تفوق الفوا  

 یرفعھ ا أم ام محكم ة الق ضاء     االمدعي یستطیع رفع الدعوى بنفسھ أو ینتدب محامی    
تحادی ة العلی ا إلا   الإداري في حین انھ لا یتمكن من رف ع ال دعوى أم ام المحكم ة الا             

م  ام الق  ضاء الإداري ، كم  ا أن الطع  ن أ)٢( ذي ص  لاحیة مطلق  ة ع  ن طری  ق مح  ام 
یوقف تنفی ذ النظ ام ف ي حال ة الخ وف م ن ح صول نت ائج یتع ذر ت داركھا وی ستطیع               
الطاعن المطالبة بالإلغاء أو التعویض عن الأضرار الناشئة ف ي ح ین ان ھ لا یتمت ع      

 أن التقاض ي أم ام محكم ة    مة الاتحادیة العلیا ھذا فضلا ع ن بھذه المزایا أمام المحك  
 على درجة واحدة أمام المحكمة نون على درجتین في حین یكوالقضاء الإداري یك

   .)٣(الاتحادیة العلیا 
ثانی اً م ن الم ادة ال سابقة،     / قرةلاخت صاص المحكم ة ال وارد ب الف    الى ا    أما بالنسبة   

ھو اخت صاص م ستحدث   فالذي یعطي المحكمة صلاحیة تفسیر نصوص الدستور،        

                          

  .٢٦٦عصام سعيد عبد ، مصدر سابق ، ص ) ١(
إذا طلـب مـدع ،     "  على   ٢٠٠٥لسنة  ) ١( من النظام الداخلي رقم      ٦/ إذ نصت المادة    ) ٢(

ي أو نظام أو تعليمات أو أمـر ، فيقـدم      الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريع        
 ) ٤٧ ،   ٤٦ ،   ٤٥ ،   ٤٤( الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المـواد          

من قانون المرافعات المدنية ، ويلزم أن تقدم الدعوى بوساطة محام ذي صلاحية مطلقـة               
 .........." .وان تتوفر في الدعوى الشروط الآتية 

  .١٦ – ١٥جريح ، مصدر سابق ، ص صالقاضي محسن جميل ) ٣(
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خلي ولا ف ي ق انون إدارة الدول ة العراقی  ة    بالدس تور، ول م ی رد بق انون المحكم ة ال دا      
للمرحل ة الانتقالی  ة، وھ  و یجع  ل المحكم  ة الاتحادی ة الجھ  ة الق  ضائیة الوحی  دة الت  ي    
تتولى مھمة تفسیر نصوص الدستور ، والمحكم ة بھ ذا التف سیر س تحقق الاس تقرار           

  .)١(د فسرت المحكمة العدید من النصوصقالوحدة بالتطبیق لنصوص الدستور وو
ثالث اً م ن الم ادة ال سابقة وال ذي        / وبالنسبة لاختصاص المحكمة الوارد بالفقرة           

یعطي المحكمة سلطة الفصل في القضایا التي تنشأ ع ن تطبی ق الق وانین الاتحادی ة            
  الصادرة عن السلطة الاتحادیة ، فانوالقرارات والأنظمة والتعلیمات والإجراءات   

 ویتوج  ب رفع  ھ م  ن قب  ل لجن  ة تع  دیل     غی  ر محم  ود  ف  ي الواق  ع ھ  ذا الاخت  صاص 
الدستور، لكونھ یخل بھیبة المحكمة ویجعلھا بمرتبة المحاكم العادی ة ف ي الق ضائین        

  العادي والإداري، حیث انھ یعطیھا صلاحیات ھذه المحاكم وإمكانیة مزاحمتھا، 
  

                          

 من الدستور إذ قدم السيد طارق الهاشمي نائب رئيس ٧٣/ من المادة ) ثامناً (منها الفقرة ) ١(
الجمهورية طلب للمحكمة الاتحادية استعلم فيه عن عبارة المحاكم المختصة الواردة بهـذه             

تدقيق المحكمة ومـداولتها بـذلك      الفقرة هل تشمل المحكمة الجنائية العراقية العليا ، ولدى          
 إذ نص القرار على     ٢٦/٩/٢٠٠٧ في   ٢٠٠٧/اتحادية/٢١الطلب أصدرت قرارها المرقم     

  : الآتي
 من دستور جمهورية العراق عددت صلاحيات رئيس الجمهوريـة          ٧٣حيث أن المادة    (( 

قة لنفاد  ولحين انتهاء الدورة الأولى لمجلس النواب اللاح      ) مجلس الرئاسة   ( الذي حل محله    
منـه وحيـث أن مـن هـذه         ) ١٣٨(دستور جمهورية العراق استناداً إلى أحكام المـادة         

المـصادقة علـى   (  من الدستور وهي٧٣/ ثامناً من المادة / الصلاحيات ما أوردته الفقرة     
وحيث ان عبارة المحاكم المختصة الواردة  ) أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة       

وردت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقـه فإنهـا تـشمل    ) ٧٣(من المادة  ) اًثامن(بالفقرة  
) ١٠(المحكمة الجنائية العراقية العليا مع وجوب مراعاة الأحكام الواردة في قانونها رقـم              

راجع في ذلـك القاضـي سـالم        . من الدستور   ) ١٣٠( النافذ بموجب المادة     ٢٠٠٥لسنة  
) ثامناً  ( ة الاتحادية العليا في تفسير نص الفقرة        روضان الموسوي ، رأي في قرار المحكم      

  مصدر مأخوذ من الانترنيت عبر الموقع .  من الدستور ٧٣من المادة 
http://www.ahwar.org/debat/show.ort.asp&  

http://www.ahwar.org/debat/show.ort.asp&
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   .)١(فضلاً عن ما یحدثھ ھذا الاختصاص من تنازع بینھا وبین ھذه المحاكم 
رابع  اً م  ن الم  ادة ال  سابقة والمتعل  ق ب  سلطة   / م  ا اخت  صاصھا ال  وارد ب  الفقرة       أ

المحكم ة الف  صل ف ي المنازع  ات الت ي تح  صل ب ین الحكوم  ة الاتحادی ة وحكوم  ات      
لاخت  صاص المتعل  ق  دیات والإدارات المحلی  ة ، ف  ان ا الأق  الیم والمحافظ  ات والبل    

  مقب  ولااق الیم یع د أم ر   بالف صل بالمنازع ات ب ین الحكوم ة الاتحادی ة وحكوم ات الأ      
، لكن الأشكال یكمن باختصاصھا المتعلق بالفصل بالمنازع ات   ا طبیعی اواختصاص

بین الحكوم ة الاتحادی ة والمحافظ ات والبل دیات والإدارات المحلی ة لك ون الأخی رة             
 فمن حیث المبدأ تخضع المنازعات الناشئة )٢(تعمل وفق مبدأ اللامركزیة الإداریة      

حكوم  ة المركزی  ة لجھ  ات الق  ضاء الع  ادي والإداري، وك  ذلك الح  ال   بینھ  ا وب  ین ال
امساً بالنسبة لاختصاصھا النظر بالمنازعات الحاصلة بین المحافظات وفقاً للفقرة خ

 كان یفضل تركھا لجھات القضاء العادي والإداري لأنھا أولى من المادة السابقة، آذ
   .)٣(بھا من المحكمة العلیا 

سادس اً م ن الم ادة ال سابقة والمتعلق ة      / ختصاصاتھا الواردة ب الفقرة       أما بالنسبة لا  
بصلاحیة المحكمة الفصل في الاتھام ات الموجھ ة إل ى رئ یس الجمھوری ة ورئ یس         
مجلس الوزراء والوزراء وینظم ذلك بقانون ، من المھ م الإش ارة إل ى أن المحكم ة              

مھوری ة قرارھ ا    بإدان ة رئ یس الج  اعن دما تم ارس ھ ذا الاخت صاص وت صدر ق رار      
 م ن الدس تور إذ ن صت    ٩٤/ الم ادة  سیكون مصیره أم ام ن صین متعارض ین ن ص          

 ٦١/، ونص الم ادة  )قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا باتة وملزمة للسلطات كافة   (
إعفاء رئیس الجمھوریة، بالأغلبی ة المطلق ة لع دد     (  ان ب إذ نصت على   / سادساً  / 

ھ م ن المحكم ة الاتحادی ة العلی ا، بإح دى الح الات        أعضاء مجلس النواب، بعد إدانت      
) الخیان ة العظم ى   .٣انتھ اك الدس تور ،   .٢الحنث في الیمین الدستوریة،  .١:( الاتیة

لذا قرار المحكمة لا ینتج أثره إلا بتصدیق مجلس النواب بالأغلبیة المطلق ة، وعن د         
ي الت  شریعات ع  دم الت  صویت یفق  د الق  رار قوت  ھ الإلزامی  ة، وھ  ذه س  ابقة خطی  رة ف    

وإلغاء تام لمبدأ حجیة الأحكام ومبدأ استقلال القضاء، لذا یج ب تع دیل ن ص الم ادة        
  . من الدستور ٩٤أعلاه حتى تتوافق مع نص المادة 
                          

   .٣٦غازي فيصل مهدي ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
تمنح المحافظات التي لم تنتظم في " ثانياً من الدستور على ما يأتي     / ٢٢/ إذ نصت المادة     )٢(

إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة ، ما يمكنها من إدارة شؤونها على وفـق مبـدأ           
 " .اللامركزية الإدارية ، وينظم ذلك بقانون 

 . ٣٨-٣٧غازي فيصل مهدي ، مصدر سابق ، ص ص . د) ٣(



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(لمجلد مجلة الرافدين للحقوق ، ا
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 یعط  ي   فان  ھال  سابعة/ لاخت  صاص المحكم  ة ال  وارد ب  الفقرة   ال  ى ا       وبالن  سبة 
إعط   اء ھ   ذا  ك   ان یف   ضل  مجل   س الن  واب ،و المحكم  ة ص   لاحیة الب   ت بع   ضویة 

الاخت  صاص للمحكم  ة إبت  داءاً لكونھ  ا جھ  ة محای  دة وبعی  دة ع  ن ت  أثیر التی  ارات         
 ، حیث أن ھذا الاختصاص منح إبتداءاً لمجلس النواب وبأغلبی ة ثلث ي        )١(السیاسیة  
م ، وفي ھذا المنح خلل كبیر لأنھ لا یمكن أن یكون المجل س ھ و الخ ص          )٢(أعضائھ  

 ع ن ع دم إمكانی ة اس تبعاد ت أثیرات التی ارات       ، ھ ذا ف ضلاً     نف سھ   الوق ت  والحكم ف ي  
  . السیاسیة على قرار المجلس 

      وأخیرا یمكن القول أن اختصاصات المحكمة ال واردة بالدس تور اخت صاصات       
العادی  ة ( كثی  رة وزائ  دة وك  ان یف  ضل ت  رك العدی  د منھ  ا لمح  اكم الدرج  ة الأول  ى      

المحكم ة بكونھ ا محكم ة    بمكان ة   لان بمنحھا للمحكمة الاتحادیة س یخل       ) والإداریة  
 عن إلقاء عبء كبیر عن عاتق المحكمة ھي في غن ى عن ھ ولھ ذا ن دعو     علیا فضلاٍ 

لمحاكم الدرجة الأول ى لك ي   ا  الىھا العدید من ھذه الاختصاصات واعطائ لغاءالى ا 
لا تن  شغل المحكم  ة إلا بالق  ضایا الدس  توریة المھم   ة وب  ذلك ن  ضمن ج  ودة ودق   ة        

  . من المحكمة العلیا القرارات الصادرة
  

  المبحث الثالث 
  دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية حقوق الإنسان وحرياته

حمای ة حق وق الإن سان المدنی ة      سنعالج ف ي ھ ذا المبح ث دور المحكم ة ف ي                 
مطلب  ین عی  ة والثقافی  ة وعلی  ھ ق  سم المبح  ث ال  ى   وال  سیاسیة والاقت  صادیة والاجتما

  :كالأتي 
   الأولالمطلب

  دور المحكمة في حماية الحقوق المدنية والسياسية
، وھ ذه الحق وق وفق ا    اھ إن سان ي الحق وق الت ي تق رر للف رد بكون      ھ : الحقوق المدنیة 

الح ق ف ي الحی اة، الح ق ف ي ال سلامة       ( ، ھ ي ١٩٤٨للإعلان الع المي ال صادر ع ام     
 الفكری ة،  الشخصیة، الحق في حمایة الخصوصیة، الحق في حریة التنق ل، الحق وق      

                          

   .٤١غازي فيصل مهدي ، المصدر نفسه ، ص . د) ١(
   .٢٠٠٥اولاً من دستور  / ٥٢/ ينظر نص المادة ) ٢(
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ح  ق الم  ساواة أم  ام الق  انون، ح  ق إلغ  اء ال  رق و العبودی  ة، الح  ق بالجن  سیة، الح  ق    
  .)١() بتقریر المصیر

اما الحقوق السیاسیة فھ ي الحق وق الت ي تتعل ق بح ق الف رد بالم ساھمة ب شؤون                       
حق الانتخاب والاس تفتاء، ح ق الترش یح، ح ق ت ولي      (، وھذه الحقوق ھي  )٢(الحكم  

   .)٣()عامةالوظائف ال
 والدساتیر غالبا ما تنص على ھذه الحقوق لكن ھذه النصوص لا تضمن توفیر      

الحمای  ة الحقیقی  ة لتل  ك الحق  وق، وعلی  ھ ھن  اك ع  دة ض  مانات ت  ضمن التمت  ع بھ  ذه    
الحقوق، والرقابة الدستوریة تعد من أھم تلك الضمانات لكونھا تج سد تطبی ق مب دأ             

 واقع  ا، إذ لا عب  رة ب  النص عل  ى مب  دأ بالدس  تور  )س  یادة الق  انون(س  مو الدس  تور أو
 فالرقابة )٤(یضمن حمایة حقوق الإنسان دون ضمان التزام سلطات الدولة بتطبیقھ      

ھذا المبدأ وتحاس بھا  ھ تلك السلطات في حالة مخالفتھا     الدستوریة ھي من تقف بوج    
  .قانونا على ذلك 

ذا ال دور بالفع ل ام لا ؟ م ن    مارس ت الرقاب ة الدس توریة ف ي الع راق ھ        أ   ترى       
 ان نوع الرقابة التي تمارسھا المحكمة ھي  الىأشرناان  المھم الإشارة وكما سبق و    

 على طلب مق دم  رتھا من تلقاء نفسھا وإنما بناء رقابة الإلغاء ولكن لا تستطیع مباش     
من قبل المحاكم الأخ رى، او جھ ة رس میة، أو م دع ذي م صلحة ، وھ ذا س ینعكس         

دورھا بحمایة حقوق الإنسان، لان القاضي الدستوري  علیھ ان یثی ر أي     سلبا على   
  دفع یتعلق بمخالفة القوانین او الأنظمة والتعلیمات للدستور ولا ینتظر تقدیم  ذلك 

  

                          

سحر محمد نجيب ، التنظيم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحرياتـه ، أطروحـة              ) ١(
  .٤١-٣٠ ، ص ص ٢٠٠٣كلية القانون ، –دكتوراه مقدمة إلى جامعة الموصل 

دباس، علي عليان محمد ابو زيد، حقـوق الإنـسان وحرياتـه، دار       علي محمد صالح ال   ) ٢(
 .١٠٥،ص٢٠٠٥عمان، –الثقافة 

. عبد الحميد الشواربي، الحقوق السياسية للمـرأة فـي الإسـلام، منـشاة المعـارف              .د) ٣(
 .٥٢، ص١٩٩٩الإسكندرية، 

 ـ  ( سيفان باكراد ميسروب ، الحريات الفكرية وضماناتها القضائية         ) ٤( ، ) ة  دراسـة مقارن
  .٣٠٧ ، ص ٢٠٠٧ كلية القانون ، –أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة الموصل 



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(لمجلد مجلة الرافدين للحقوق ، ا
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، وإلا )١(الدفع من جھة معینة وھذا ما أخ ذت ب ھ المحكم ة الدس توریة العلی ا بم صر            
نیھ المحكمة الاتحادیة العلیا ل الذي تعافإن عمل المحكمة سیشل وھذا ھو واقع الحا       

 إنھ  ا تبق  ى ع  اجزة ع  ن إلغ  اء العدی  د م  ن الق  وانین والق  رارات المتعارض  ة م  ع       إذ
الدستور لعدم ورود الطلبات من الجھات المخولة، ولذلك ھناك العدید م ن ق رارات        

 )٢(م  ن الدس  تور١٣٠/مجل  س قی  ادة الث  ورة المنح  ل م  ا زال  ت ناف  ذة بموج  ب الم  ادة  
اذھا تنتھك العدید من حقوق الإن سان المق ررة بالدس تور وكم ا س نلاحظ، فم ثلا        وبنف

العراقی   ون ((  م   ن الدس  تور إذ ن   صت  ١٤/ ح  ق الم   ساواة المق  رر ب   نص الم  ادة    
متساوون أمام الق انون دون تمیی ز ب سبب الج نس أو الع رق أو الأص ل أو الل ون أو          

منتھ ك ب القرار   )) جتم اعي  الاالدین أو المعتقد أو الرأي أو الوض ع الاقت صادي أو            
  على ان إذ نص١٩٩٣ّلسنة ) ١٢٤( وتعدیلھ بالقرار رقم ١٩٩٢لسنة ) ١٢٠(رقم 

یمنع من التعیین ف ي الوظ ائف التعلیمی ة والقب ول بكلی ات التربی ة ك ل عراق ي م ن                (
ت سري  ( البن د ثانی ا إذ ن ص    ١٩٩٥لسنة ) ٤١(، وكذلك بالقرار رقم )أصول أجنبیة 
   .)٣() على المتقدمین في الدورات التربویة١٩٩٢ لسنة ١٢٠أحكام القرار 

/  إذ ن  صت الم  ادة ١٩٧٦ل  سنة ) ٣٣(       وك  ذلك بق  انون المعھ  د الق  ضائي رق  م  
ی  شترط ف  یمن یقب  ل للدراس  ة ف  ي المعھ  د یك  ون عراقی  ا   ((أولا من  ھ عل  ى   / س  ابعا 

  )).بالولادة ومن أبوین عراقیین بالولادة ومن أصل غیر أجنبي

                          

 لـسنة  ٣٥ من القانون رقم ٥٤/من المادة ) ١(حيث قدم طعن أمامها يتعلق بنص الفقرة    ) ١(
من المادة السابعة لها علاقة     ) ٢( وأثناء نظرها لهذا الطعن رأت المحكمة ان الفقرة          ١٩٧٦
الطعن وكلاهما تنضويان على مخالفة الدسـتور لـذا قـضت بقرارهـا             محل  ) ١(بالفقرة  
 بعدم دستورية الفقـرتين معـا      ٤/٤/١٩٩٨في  /السنة القضائية الثانية عشر   )/ ١٣٧(المرقم

دسـتورية القـوانين    =راجع في ذلك  القاضي مكي ناجي، الأسس الفلسفية للرقابة علـى             
 الندوة التي عقدت في جامعة بغداد من    والتعديلات الدستورية المقترحة، محاضرة ألقيت في     

  : مصدر مأخوذ من الانترنت عبر الموقع٥قبل مركز الدراسات الإستراتيجية، ص
        http://www.iraqia.org/essay /makkinjj-reaaba.htm      

ريعات النافذة معمولا بها، مالم تلغ أو تعدل، وفقـا لإحكـام هـذا              تبقى التش (إذ نصت   ) ٢( 
  ).الدستور

  .٨القاضي مكي ناجي، مصدر سابق، ص) ٣ (

http://www.iraqia.org/essay
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 ، المق  رر بالدس  تور  )١(ن المھ  م الإش  ارة إل  ى ان ح  ق ال  سلامة الشخ  صیة     وم      
ب إذ /أولا / ٣٧/، والمادة )یحظر الحجز(ثاني عشر إذ نصت / ١٩/ المادة ببموج

، ھ و الأخ ر   )لا یجوز توقیف أحد أو التحقیق معھ إلا بموجب أمر قضائي        (نصت  
  ـ  :امنتھك من قبل العدید من القرارات ومنھ

وزراء أو م ن ھ م ب درجتھم      القاض ي بم نح ال       ١٩٨٤لسنة  ) ١٣٣٣(ر رقم   القرا -١
 ضمن اختصاصاتھ، صلاحیة حجز المقاولین الع راقیین لم دة      كلاوالمحافظین و 

  .)٢(لا تزید عن أسبوعین 
 القاضي بمنح وزیر الداخلیة، ص لاحیات ف رض   ١٩٩٢لسنة ) ٢٧(القرار رقم    -٢

  .)٣(الغرامات وحجز المخالفین 
 ، ١٠/١/٢٠٠٢ف ي   ) ٥( وتعدیل ھ الق رار رق م        ١٩٩٧ل سنة   ) ١٦٠(ار رقم   القر -٣

 .)٤(القاضي بمنح وزیر المواصلات حجز الأشخاص 
 المنتھك  ة لحق  وق الإن  سان، والمق  ررة   ةض  وء الق  رارات ال  سابق وعلی  ھ وف  ي         

بالدس  تور یلاح  ظ غی  اب دور المحكم  ة بحمای  ة ھ  ذه الحق  وق، ل  ذا ن  دعو ال  سلطة        
دى كیل لجان قانونیة متخصصة، لدراسة واقع التشریعات الناف ذة وم    التشریعیة لتش 

تع  دیل لغ  اء المتعارض ة مع ھ، كم ا ن دعوھا ال ى       إان سجامھا م ع الدس تور، وم ن ث م     
، وذل   ك بإعط   اء دور للمحكم   ة ٢٠٠٥ل   سنة ) ١(النظ   ام ال   داخلي للمحكم   ة رق   م 

دم ة م ن الجھ ات    بتحریك الرقابة الدستوریة من تلقاء نفسھا، فضلا عن الدفوع المق     
ھ ا ھ ذا ال دور س ینعكس س لبا عل ى حمایتھ ا        لة بھذا القانون، إذ ان عدم إعطائ     المخو

  . لحقوق الإنسان

                          

عدم جواز إلقاء القبض على احد او اعتقاله أو حبسه إلا وفقا            : يقصد بالسلامة الشخصية  ) ١(
  .الكرامة الإنسانيةللقانون، وعدم جواز تعريض احد للتعذيب أو المعاملة القاسية الحاطة ب

 .١٧/١٢/١٩٨٤الصادرة في ) ٣٢٠٤(الوقائع العراقية العدد ) ٢(
  .١٧/٢/١٩٩٢الصادرة في ) ٣٣٩٣(الوقائع العراقية العدد ) ٣(
  .٣/١١/١٩٩٧الصادرة في ) ٣٦٩٤(الوقائع العراقية العدد ) ٤(
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 المحكمة قصورھا عن حمایة الحق في الحیاة )١( قرارات حد    فمثلا یلاحظ في أ  
أسوة ببقیة حقوق الإنسان، إذ أنھ ومن المفت رض ان أحك ام الإع دام لا تنف ذ إلا بع د        
استكمال الشكلیة والإلیة المحددة لھا بالقانون وذلك بغیة التری ث والتأك د تمام ا قب ل       

 أحك ام المحكم ة    فأنتنفیذ تلك الإحكام لما لحق الحیاة من أھمیة بالغة، لكن مع ذلك  
الجنائی  ة العراقی  ة العلی  ا بالإع  دام نف  ذت م  ن قب  ل ال  سلطة التنفیذی  ة دون استح  صال  

                          

جمهورية، يستوضح  إذ انه وبناءا على مذكرة قدمها فخامة السيد جلال الطالباني رئيس ال           ) ١(
ـ هل يجوز للسلطة التنفيذية تنفيذ عقوبة       ١: فيها من المحكمة عن رأيها في النقاط الآتية       

الإعدام بدون صدور مرسوم جمهوري من مجلس الرئاسة بالإجمـاع اسـتنادا لـنص              
 ما هي التبعـات     -٢. رابعا من الدستور، وما هو الموقف القانوني من ذلك        /١٣٨/المادة

تي تترتب على المدانين في حالة عدم صدور مرسوم جمهوري بالتنفيـذ مـن       القانونية ال 
مـن قـانون   / ثانيـا / ٢٧/ ما هو الموقف القانوني من نص المـادة     -٣.مجلس الرئاسة 

 صدور الدستور إذ أن هذه المادة تتعارض مع     دالمحكمة الجنائية العراقية العليا خاصة بع     
جبت صدور مرسوم جمهوري بالتنفيذ للأحكام      ثامنا من الدستور التي أو    /٧٣/نص المادة   

ثانيـا يوجـب تنفيـذ    /٢٧/ هل أن ما ورد بالمادة -٤. التي تصدرها المحاكم المختصة  
يوما او يوجـب التنفيـذ بعـد        )٣٠(يوما يقضي أن يتم التنفيذ خلال       )٣٠(الحكم بمرور   

 مـا  ا علىوتأسيس). بعد(أو  ) خلال(يوما بمعنى هل أن عبارة مرور تعني        )٣٠(انقضاء  
  ـ          :  القرار ١٦/٩/٢٠٠٧ في ٢٠٠٧/اتحادية/٩ العدد اتقدم أصدرت المحكمة قرارها ذ

المـذكورة أعـلاه يقـع    )٤(و)٢(و)١(ان الجواب على طالب الرأي الوارد حول النقاط    : أولا
 من دسـتور    ٩٣/خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة          

  .٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(من قانون المحكمة الاتحادية رقم٤/راق والمادة جمهورية الع
 يمتنع ١٩٦٩لسنة ) ٨٣( من قانون المرافعات المدنية رقم ٩٣/٣/بموجب أحكام المادة : ثانيا 

المـذكورة فـي اعـلاه لان       ) ٣(على المحكمة الاتحادية العليا بيان الرأي في النقطـة          
قرار  المحكمة الاتحادية العليا رقـم       .ستقبلا  موضوعها يشكل دعوى قد تقدم للمحكمة م      

  :  مأخوذ من الانترنت عبر موقع ١٦/٩/٢٠٠٧ في ٢٠٠٧/اتحادية/٩
Mhml:file://c:/documents%20and%20settings/rathwan/deskon/19%2020
2007%00028/10/2010              
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ھ فعلى الرغم م ن مخالف ة ق رارات التنفی ذ ل نص الم ادة          مصادقة رئیس علیھا، وعلی   
یت ولى رئ یس الجمھوری ة الم صادقة      (  على ان ثامنا من الدستور التي نصت    / ٧٣/

، بقی ت المحكم ة ع اجزة ع ن       )على أحكام الإعدام التي تصدرھا المحاكم المختصة      
 الدفع م ن  التدخل لحمایة ھذا الحق، وممارسة دورھا بالرقابة الدستوریة لعدم تقدیم    

  .الجھات المخولة بالقانون
  المحكمة حول تفسیر المادة )١(أن رأي ان ھناك من یرى ومن الجدیر بالذكر       

 من الدستور یبرز دورھا السلبي في حمایة حق الناخب ال سیاسي، لان تف سیر            ٧٦/
المحكم  ة ل  م یب  ین وف  ق أي أط  ار ق  انوني أو دس  توري یمك  ن ع  د ھ  ذا التح  الف أو     

 ان الراجح ھو ان انضمام إذ انھ تشكل بعد الانتخابات،    لاسیما اًف أكثر عدد  الائتلا
كیان ات یج ب ان ی تم قب ل الانتخاب ات وت صادق علیھ ا        لبعضھا وتشكیلھا   الى  الكتل  

  .)٢(المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات تحت عنوان ورقم خاص بھذه الكتلة أو تلك

                          

 مـصدرها   ١١العـراق،ص عبد القادر محمد، دراسة عن المحكمة الاتحادية العليا في          )  ١(
ــع    ــر     الموق ــت عب ــن الانترن ــأخوذ م -http//babil.info/printversionم

php8mid=25192.                                                    :    
اذ ورد الطلب إلى المحكمة الاتحادية العليا من مكتب رئـيس الـوزراء المـؤرخ فـي             ) ٢(

الواردة ) الكتلة النيابية الأكثر عدداً(ادة وبتفسير تعبير  يطلب فيه تفسير الم  ٢١/٣/٢٠١٠
  ـ:وبناء عليه أصدرت المحكمة رأيها الأتي . بالمادة

مـن دسـتور    ) ٧٦(            وجدت المحكمة الاتحادية العليا من استقراء نـص المـادة           
قة، جمهورية العراق بفقراتها الخمسة ومن استقراء بقية النصوص الدستورية ذات العلا          

من الدستور يأتي بعد انعقاد مجلس النواب بدورته الجديدة         ) ٧٦(ان تطبيق أحكام المادة     
من الدستور، وبعد انتخـاب     ) ٥٤(بناء على دعوة رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة         

مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا للمجلس ثم نائبا أول ونائباً ثانيا له وفـق أحكـام              
ن الدستور بعدها يتولى المجلس انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وفق ما           م) ٥٥(المادة  

من الدستور، وبعد ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية  يكلـف       ) ٧٠(هو مرسوم في المادة   
بتـشكيل  )الكتلة النيابية الأكثر عدداً   (وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب مرشح         

 )الكتلة النيابية الأكثـر عـدداً  (العليا ان تعبير   مجلس الوزراء، وتجد المحكمة الاتحادية      
 =يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات مــــن خلال قائمة انتخابيـة واحـدة             
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كتلة التي ستت شكل وفق ا لھ ذا التف سیر لا تعك س       ونحن نوافق ھذا الرأي لان ال            
رأي غالبیة الناخبین لذا ن رى إن ھ تحقیق ا للعدال ة والق انون ك ان یف ضل أن ینح صر          
تشكیل الكتلة بالقائمة الفائزة بأن تأتلف تلك القائمة مع الت ي تلیھ ا بع دد الأص وات،        

ي بالنھایة لتشكیل ومع التي تلیھا، إلى أن تحقق الأغلبیة المطلوبة وھي بذلك ستؤد         
كتلة تعكس رأي الناخبین واقعا، ھذا فضلا عن تحقیق الاستقرار السیاسي بالبلد، إذ 
أن تف  سیر المحكم  ة س  اھم إل  ى ح  د م  ا ب  ـ إرب  اك الوض  ع ال  سیاسي وت  أخر ت  شكیل     

  .الحكومة لما یتجاوز السبعة أشھر
 حق وق  مة لم تح م لسابق لا یعني إن المحك    لكن من المھم الإشارة إلى أن كلامنا ا      

 أن ھن  اك العدی  د م  ن الق  رارات الت  ي ب  رز فیھ  ا دور المحكم  ة  أذالإن  سان وحریات  ھ 
  .  الایجابي بتلك الحمایة

   ففي مجال حمایة حق السفر والتنقل، الذي یق صد ب ھ ح ق الف رد ف ي مغ ادرة بل ده          
لبلد، ، ویسمى ھذا الحق بحق الحركة والتنقل سواء داخل ا)١(والعودة إلیھ متى شاء 

  .بالتنقل من محافظة الى أخرى أو خارجھ
من  ع الم  دعي م  ن ( ب  أن ٢٩/٣/٢٠٠٦   ق  ضت المحكم  ة ف  ي حكمھ  ا ال  صادر ف  ي  

السفر لا سند لھ من القانون وفیھ تقیید لحریة السفر إلى خارج العراق والعودة إلیھ، 

                                                               

وحازت على العدد الأكثر من  المقاعد، اوالكتلـة    دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين    =
تي دخلت الانتخابـات بأسـماء     التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ال         

وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثـر                
عددا، فيتولى  رئيس الجمهورية  تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصـبحت مقاعـدها               

بتشكيل النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة او الكتل الأخرى              
رأي المحكمـة الاتحاديـة     . من الدستور ) ٧٦(مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة       

 مأخوذ من الانترنت عبر الموقع الرسمي ٢٥/٣/٢٠١٠في ٢٠١٠/اتحادية/٢٥العليا رقم 
  :للمحكمة 

                                                                                       
 www.thefedralsupremecourt.iraq.com  

  . ١٧٩،ص٢٠٠٩سهيل حسين الفتلاوي، حقوق الإنسان، دار الثقافة عمان، .د) ١(

http://www.thefedralsupremecourt.iraq.com
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ومنع   ھ م   ن ال   سفر یعتب   ر تجری   دا م   ن حقوق   ھ الأساس   یة الت   ي ص   انتھا الق   وانین  
  .)١()العراقیة

و الانتخ اب، ال ذي یق صد ب ھ وس یلة اختی ار            وفي مجال حمایة ح ق الت صویت أ      
،  قضت المحكمة ف ي حكمھ ا ال صادر ف ي       )٢(الشعب لحكامھ في النظام الدیمقراطي    

 م ن ق انون تع دیل ق انون      ٣/رابعا من الم ادة     /، بعدم دستوریة الفقرة     ١٤/٦/٢٠١٠
ل  سنة ) ١٦( المع  دل لق  انون الانتخاب  ات رق  م   ٢٠٠٩ل  سنة ) ٢٦(الانتخاب  ات رق  م  

من الدستور، إذ إن ھ  ) أولا/، ٣٨،  ٢٠،  ١٣(تعارضھ مع نصوص المواد     ، ل ٢٠٠٥
 لحق التصویت، والانتخاب، ولمبدأ العدالة، ھذا ف ضلا ع ن تعارض ھ      اًیشكل انتھاك 

مع الدستور، حیث إن تطبیق ھذا ال نص س یؤدي إل ى أمكانی ة حرم ان م ن یح صل             
 الحصول على على عدد من الأصوات، یقل بصوت واحد عن القاسم الانتخابي من

 الكیان  ات الكبی  رة ةلحم  ص تجیی  ر تل  ك الأص  وات لم  ن ث  مّمقع  د بمجل  س الن  واب، و
صوت الناخ ب م ن    أصوات الناخبین وبالتالي تحویل      الفائزة، وتھمش الملایین من   

   .)٣(المرشح الذي انتخبھ الى مرشح آخر لم تتجھ إرادتھ لانتخابھ 
ع  ت المحكم ة ح ق الم  ساواة      وف ي ق رار آخ ر للمحكم  ة ح ول ح ق الت صویت، جم      

بالتصویت، ال ذي یق صد ب ھ ح ق الأف راد ف ي التمت ع ب الحقوق والالت زام بالواجب ات            
 ، إذ )٤(ب  شكل مت  ساو م  ع الآخ  رین دون تمیی  ز ب  سبب الج  نس أو ال  دین أو الأص  ل   

من البند / ج/ بعدم دستوریة الفقرة ٣/٣/٢٠١٠قضت المحكمة بحكمھا الصادر في 
 ق انون تع دیل ق انون    ٢٠٠٩ل سنة   ) ٢٦(ول ى م ن ق انون رق م         الأ/ ثالثا م ن الم ادة    / 

) كوتا(تمنح المكونات التالیة حصة (، إذ نصت ٢٠٠٥لسنة ) ١٦(الانتخابات رقم  
تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظاتھم عل ى أن لا ی ؤثر ذل ك عل ى ن سبتھ ف ي            

  :حالة مشاركتھم في القوائم الوطنیة وكما یلي 

                          

أشارت اليه شيماء علي سالم الجبوري، ضمانات الحقوق والحريـات العامـة ووسـائل            ) ١(
  .  ٩٦، ص٢٠١٠كلية الحقوق، .  ماجستير مقدمة الى جامعة الموصلتفعيلها، رسالة

الموصـل،  . محمد كاظم المشهداني، النظم السياسية، دار الحكمة للطباعـة والنـشر           .د) ٢(
 . ٥٩، ص١٩٩١

المحكمة الاتحادية العليا تنشر قرارها بعدم دستورية تعديل قانون الانتخابـات، مـصدر             ) ٣(
 : لموقعمأخوذ من الانترنت عبر ا

http//www.belegh.com/news.Asp?id=68sid=17549                             
  .  ٣٥سحر محمد نجيب، مصدر سابق، ص) ٤(

http://www.belegh.com/news.Asp?id=68sid=17549
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مسة مقاعد توزع على المحافظ ات بغ داد نین وى وكرك وك        المكون المسیحي خ   -أ    
  .ودھوك وأربیل

  . المكون الایزیدي مقعد واحد في محافظة نینوى-ب
  . المكون الصابئ المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد-ج
 ، لتعارض  ھا م  ع ن   ص  ....) المك  ون ال  شبكي مقع  د واح  د ف  ي محافظ  ة نین  وى       -د

خامسا من الم ادة  / في البندصقانون المذكور ن الأن من الدستور، كما  ١٤/المادة
 ض  من دائ  رة نتك  ون المقاع  د المخص  صة م  ن الكوت  ا للم  سیحیی(أع  لاه عل  ى أن

 من الدستور لأنھ اعتبر المقاعد ٢٠/، یكون بذلك قد اخل بالمادة )ةانتخابیة واحد
 في حین قصر حق ة ضمن دائرة انتخابیة واحدنالمخصصة من الكوتا للمسیحیی

 والترشیح للطائفة الصابئیة المندائی ة عل ى محافظ ة بغ داد وعلی ھ ھ و             التصویت
ن ف  ي بقی  ة المحافظ  ات م  ن التمت  ع  د ح  رم أف  راد ھ  ذه الطائف  ة المنت  شری ب  ذلك ق  

  .)١( من الدستور٢٠/بحقوقھم السیاسیة وفقا للمادة 
وف    ي مج    ال حمای    ة التقاض    ي أص    درت المحكم    ة حكمھ    ا بال    دعوى                
) ٤( قضت فیھ بإلغاء نص الفق رة        ٢٦/٤/٢٠٠٧والصادر في   ) ٢٠٠٧/اتحادیة/٤(

) ١٤(من قانون انضباط موظفي الدول ة والقط اع الاش تراكي رق م     ) ١١(من المادة  
وبق  در تعل  ق الأم  ر بع  دم إخ  ضاع عق  وبتي لف  ت النظ  ر     (، إذ ن  صت ١٩٩١ل  سنة 

  م ن الدس تور الت ي ن صت     ١٠٠/، لمخالفتھ ا ل نص الم ادة        ....)والإنذار إلى الطعن    
یح ضر ال نص ف ي الق وانین عل ى تح صین أي عم ل أو ق رار أداري م ن               (على ان ھ    

  .)٢() الطعن
             

  

                          

 مـأخوذ مـن     ٣/٣/٢٠١٠ فـي    ٢٠١٠/اتحاديـة /٧قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم      ) ١(
  .الانترنت عبر الموقع

    Mhtml: 
FILE://C:Documents%20oandsettings/Administrator/Deskton......05/11/

2010    
مازن ليلو راضي، ضمانات احترام القواعد الدستورية في العراق، مجلـة           . أشار إليه د  ) ٢(

 . ٢٠-١٩، ص ص٢٠٠٩، )٥٧(القانون المقارن ،جمعية القانون المقارن العراقية، العدد

file://C:Documents%20oandsettings/Administrator/Deskton......05/11/
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  المطلب الثاني
  دور المحكمة في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 اً واجتماعی  اً اقت صادی  اً تقرر للفرد وتأخ ذ طابع        التي وھي الحقوق والحریات          
 التمل ك، وح ق العم ل وممارس ة المھ ن، والح ق بال ضمان الاجتم اعي          ح ق (اً  ثقافیو

، والح  ق بتك  وین الأس رة، وح  ق الطف  ل عل  ى  ) ١(والرعای ة ال  صحیة، وح  ق التعل یم   
   .)٢() أبویھ والمجتمع، والحق بالعیش في بیئة نظیفة خالیة من الإمراض 

تملكھا من أھم الحقوق  والمنقولة والعقاریةالأموال  یعد حق الإنسان في اقتناء       
 ن صت   الت ي ٢٣/لعراقي ھ ذا الح ق ب نص الم ادة         قد ضمن الدستور ا   الاقتصادیة، و 

الملكی   ة الخاص   ة م   صونة، ویح   ق للمال   ك الانتف   اع بھ   ا  : أولا((:عل   ى م   ا ی   أتي 
، كما كفلت المحكمة الاتحادی ة العلی ا   )واستغلالھا والتصرف بھا، في حدود القانون     

نھ  ا قرارھ  ا ال  صادر لح  ق م  ن خ  لال العدی  د م  ن قراراتھ  ا م الحمای  ة الفاعل  ة لھ  ذا ا
وحیث ان الملكیة الخاصة مصونة في ظل أحك ام     (... الذي جاء فیھ   ٢/٧/٢٠٠٧في

، ))الملغي(١٩٧٠/تموز/ ١٦الصادر في من دستور جمھوریة العراق ) ١٦(المادة 
 تشریع  النافذ لذا لا یجوز لأي٢٠٠٥من دستور العراق لعام ) ٢٣(وفي ظل المادة 

لذا یكون ..أن یخالف ھذا الحكم الدستوري وینزع الملكیة من دون سبب من القانون
 ق  د ١٥/٠/١٩٨٢وال  صادر ف  ي ) ١٣٩(، رق  م )ق  رار مجل  س قی  ادة الث  ورة الملغ  ي 

، وك   ذلك بقرارھ   ا ال   صادر ف   ي )٣() ص   در مخالف   ا للدس   تور مم   ا یق   ضي إلغ   اءه 
ی ز المت ضمن إع ادة ت  سجیل    بت صدیق الحك م المم  (..... إذ ق ضت فی ھ   ١٤/٩/٢٠٠٩

باسم المدعیة الممیز علیھا ورد الطعن التمییزي ) الزویة / ٣٥٤/١١(العقار المرقم 
المقدم من الممیز السید وزیر المالی ة لكون ھ غی ر ذي موض وع بع د ت صدیق الحك م         
الممیز ھذا من جھة ومن جھة أخرى أن الممیز السید وزیر المالیة لم یكن طرفا في 

كما إن وكیلھ ق دم لائحت ھ التمیزی ة بع د     ... وفق ما جاء بـ أقوال وكیلھ       الدعوى على 

                          

   .٤٠-٣٨سحر محمد نجيب، مصدر سابق، ص ص) ١(
 ٦٢ الفتلاوي، مصدر سابق ،صسهيل حسين.د) ٢(
 مـأخوذ مـن     ٢/٧/٢٠٠٧ فـي    ٢٠٠٧/اتحاديـة /٥قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم      ) ٣(

  :الانترنت عبر الموقع
Mhtml: fail://C:Documents%20oandsettings/Administrator/Deskton....    
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م ن ق انون المرافع ات    ) ٢١٦/١(مرور المدة القانونیة المنصوص علیھا في الم ادة      
 ، ومن المھم الإشارة إل ى أن الملكی ة الخاص ة م صونة ولا تن زع إلا        )١(....)المدنیة

، یلاحظ ان المحكمة مارست دورھا لتحقیق المصلحة العامة وبمقابل تعویض عادل
الحقیق     ي ف     ي حمای     ة الح     ق ب     التعویض الع     ادل بقرارھ     ا ال     صادر ف      ي         

) ٨٠٠(بعدم دستوریة قرار مجل س قی ادة الث ورة المنح ل الم رقم        (....٢٦/٥/٢٠٠٩
 لان تطبیق ھ یتع ارض م ع مفھ وم التع ویض الع ادل المن صوص علی ھ              ١٩٨٩لسنة  

لا (أن ھ  ن صت عل ى    إذ  ٢٠٠٥ العراق لسنة    ثانیا من دستور جمھوریة   /٢٣/بالمادة  
یجوز نزع الملكیة إلا لإغ راض المنفع ة العام ة مقاب ل تع ویض ع ادل وی نظم ذل ك               

م  ن ق  انون   ) رابع  ا /١٣(وأن مفھ  وم التع  ویض الع  ادل ورد ف  ي الم  ادة     ) بق  انون 
ت  سترشد الھی  أة بالأس  س والقواع  د     :(  ون  صھا  ١٩٨١ ل  سنة  ١٢الاس  تملاك رق  م  
القانون ، للتوصل إل ى التع ویض الع ادل بت اریخ الك شف والتق دیر،          الواردة في ھذا    

 وف  ي حال  ة إع  ادة الك  شف ،وللھی  أة الاس  تعانة ب  الخبراء أن دع  ت الحاج  ة إل  ى ذل  ك 
والتقدیر فیتخ ذ ت اریخ الك شف الأول أساس ا للتق دیر، وحی ث ان ق رار مجل س قی ادة              

یخ وض ع الی د أو    جعل تق دیر التع ویض بت ار     ١٩٨٩ لسنة   ٨٠٠الثورة المنحل رقم    
طلب لاستملاك أیھما اسبق فأن التقدیر بموجبھ یتعارض ومفھوم التعویض الع ادل       

   .)٢(...)المنصوص علیھا في قانون لاستملاك
  ق ضت المحكم ة بحمای ة ھ ذا الح ق ب ـ أح د           ثرب الأ  وفي مجال حمایة ح ق المل ك        

تحادی ة العلی ا وج د    لدى التدقیق والمداولة من قبل المحكم ة الا (قراراتھا إذ جاء فیھ     
 ٢٢١أن المدعي یطلب في دع واه إلغ اء ق رار مجل س قی ادة الث ورة المنح ل الم رقم              

 بالنسبة إلى حرمانھ من حقھ الشرعي كوارث لوالدتھ    ١٤/١٠/٢٠٠١والمؤرخ في   
وذلك لمخالفتھ للدس تور ول دى الرج وع إل ى الق رار الم ذكور وج د ان              ) ز(المتوفیة  

ابن المن صوص علیھ ا ف ي البن د       ) ن،ش(یحرم  (أن  على   منھ نصت ) الثالثة(الفقرة  

                          

 مأخوذ ١٤/٩/٢٠٠٩ في ٢٠٠٩/تمييز  /اديةاتح/١١٥قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم      ) ١(
  : من الانترنت عبر الموقع

http:www.iraqja.org/federal/orgnal%20dission/21%20%20fed%202008.
htm…23/03/2010                      

 مـأخوذ مـن     ٢٦/٥/٢٠٠٩ في   ٢٠٠٩/اتحادية/٢١قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم      ) ٢(
  :الانترنت عبر الموقع

http://www.iraqja.org/federal/orgenal%20dission/21%20.fed%202008    

http://www.iraqja.org/federal/orgnal%20dission/21%20%20fed%202008
http://www.iraqja.org/federal/orgenal%20dission/21%20.fed%202008
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من ھذا الق رار م ن ورثتھ ا بع د وفاتھ ا، عقاب ا ل ھ عل ى عقوق ھ لھ ا، وت وزع             ) ثانیا(
وحی ث ان ق رار مجل س    ) حصتھ عل ى بقی ة ورثتھ ا لك ل ح سب اس تحقاقھ ال شرعي           

 ق  د ص  در ف  ي    ١٤/١٠/٢٠٠١ والم  ؤرخ ف  ي   ٢٢١قی  ادة الث  ورة المنح  ل الم  رقم    
المؤق  ت وأن  ھ أي الدس  تور المؤق  ت ك  ان ق  د تبن  ى ف  ي أحكام  ھ ال  شریعة       الدس  تور 

الإسلامیة التي حددت الحالات التي یحرم فیھا الوارث من الإرث ول یس م ن بینھ ا       
) المنح ل (عقوق الوالدین وبذلك تكون الفقرة الثالث ة م ن ق رار مجل س قی ادة الث ورة                

ی ث ان م ن اخت صاص ھ  ذه    الم شار إلی ھ أع لاه ق  د ج اء خلاف ا لإحك ام الدس  تور وح      
 ل  سنة ٣٠فق  رة الثانی  ة م  ن الم  ادة الرابع  ة م  ن الق  انون رق  م  إل  ى الالمحكم  ة اس  تنادا 

 ق  انون المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا الف  صل ف  ي المنازع  ات المتعلق  ة ب  شرعیة  ٢٠٠٥
 جھة تملك حق  ةالقوانین والقرارات والأنظمة والتعلیمات والأوامر الصادرة من أی       

 ذل ك  إل ى  الت ي تتع ارض منھ ا م ع أحك ام الدس تور علی ھ واس تنادا                إصدارھا وإلغاء 
ق  ررت ھ  ذه المحكم  ة الحك  م بإلغ  اء الفق  رة الثالث  ة م  ن ق  رار مجل  س قی  ادة الث  ورة       

 بحیث ین ال الم دعي م ن إرث     ١٤/١٠/٢٠٠١ والمؤرخ في    ٢٢١المرقم  ) المنحل(
   .)١(....) يمن الدار موضوع الدعوى وفقا للاستحقاق الشرع) ز(والدتھ المتوفیھ 

  
  

  الخاتمة
  :من خلال بحثنا هذا تم التوصل إلى النتائج والتوصيات الآتية 

  النتائج  -:اولاً 
إن ضمان حقوق الإنسان وحریاتھ بشكل فعال لا یتم إلا من خلال الرقاب ة        -١

  .الدستوریة وإلزام سلطات الدولة بالالتزام بالدستور وعدم الخروج عنھ 
المحكمة وإعطاء المجال للكفاءات الأخرى من یجب تحدید مدة العضویة ب   -٢

الق  ضاة بالاش  تراك بھ  ا وتق  دیم خب  راتھم، لأن واق  ع الح  ال یؤك  د دائم  اً أن   
 أن ف ضلا ع ن  الإنسان تقل كفاءتھ وقدرتھ على العطاء كلما تقدم بھ العم ر    

جعل العضویة بالمحكمة لمدى الحیاة یثیر مشكلة لا نجد لھا حلاً ألا وھ ي      
یب احد أعضاء المحكمة بم رض نف سي أو ج سدي یعج زه          ما الحل لو أص   
ول م یعل ن ع ن رغبت ھ بت رك        ) مرض الشیخوخة والخرف    ( عن العمل كـ    

 .الخدمة خاصة إنھ لا یوجد قانون أو سلطة تلزمھ بذلك 

                          

 .٢٢ جميل جريح، مصدر سابق، صإشارة إليه القاضي محسن )١(
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من خلال تتبع نصوص قانون المحكمة والدستور یلاح ظ خلوھم ا م ن أي        -٣

وجود ش واغر ب سبب الوف اة    حالة في نص یبین كیفیة اختیار قضاة آخرین   
أو الع   زل أو الاس   تقالة بخ   لاف ق   انون إدارة الدول   ة العراقی   ة للمرحل   ة      

 .الانتقالیة وعلیھ فھذا عیب تشریعي یجب معالجتھ 
یج  ب رف  ع فئ  ة خب  راء ال  شریعة الإس  لامیة وفقھ  اء الق  انون م  ن ت  شكیلة         -٤

 الفئ ات  تحكم ھذهالى المحكمة المقرة بالدستور لأن الإبقاء علیھما سیؤدي      
 ست صبح محط ة لل صراعات الطائفی ة وبالن سبة      من ثمّ بقرارات المحكمة و  

لإبق اء عل ى ھ اتین الفئت ین للإس تفادة م ن آرائھ م        الى لآراء التي تدعو   الى  
وإست  شاراتھم بالق  ضایا الت  ي تتطل  ب اخ  ذ الم  شورة م  نھم یمك  ن الق  ول ان  ھ  

فق اً للم ادة   یمكن اخذ مشورتھم وآرائھم دون إدراجھ م بع ضویة المحكم ة و     
 إذ أوض حت ان ھ   ٢٠٠٥ل سنة  ) ١( من النظام ال داخلي للمحكم ة رق م          ١٤/

 مسألة ترى ةبإمكان المحكمة الاستعانة بخبراء من خارجھا لأخذ رأیھم بأی
 .المحكمة ضرورة أخذ رأیھم بھا 

 المحكم  ة ال  واردة بقانونھ  ا ال  داخلي وال  واردة  لاخت  صاصاتا  ال  ىبالن  سبة -٥
ضلاً عن اختلافھا وتناقضھا مع بعضھا فیھا إسراف بالدستور یلاحظ انھ ف

غیر مسوغ، لان ھناك العدید م ن ھ ذه الاخت صاصات ت دخل باخت صاص            
 إعطاءھ   اوان ) لمح   اكم العادی   ة والإداری   ة  ا( مح   اكم الدرج   ة الأول   ى  

للمحكمة فضلاً عن انھ سیخل بھیبة المحكمة لكونھ ا محكم ة علی ا س یؤدي      
 إرباكھ  ا وع  دم ض  مان تحقی  ق الدق  ة ن ث  مّم  ت  راكم ال  دعاوى أمامھ  ا وال  ى 

  .بالقضایا الدستوریة المھمة 
یلاحظ أن ھناك العدید من قرارات مجل س قی ادة الث ورة المنح ل م ا زال ت              -٦

 لحق  وق اً م  ن الدس  تور ونفاذھ  ا ی  شكل انتھاك   ١٣٠/ ناف  ذة بموج  ب الم  ادة 
الإن  سان، وم  ع ذل  ك لا ت  ستطیع المحكم  ة الت  دخل وإلغاءھ  ا، لان الرقاب  ة     

 على طل ب م ن   إنما بناءًالدستوریة لا تمارسھا المحكمة من تلقاء نفسھا، و  
جھ   ة معین   ة مح   ددة بالنظ   ام ال   داخلي للمحكم   ة ، ول   ذلك ن   دعو ال   سلطة  

راسة التشریعات التشریعیة لتشكیل لجان قانونیة متخصصة تتولى مھمة د 
معھ  تتعارض أي فقرةمتھا مع الدستور لتعدیل أو إلغاء     النافذة ومدى ملاء  

. 
یلاحظ أن ھناك العدید من قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا برز فیھا دور     -٧

المحكمة الفعال في حمایة حقوق الإنسان، ومع ذلك فھناك بعض القرارات 
  .تلك الحمایةمن ھا السلبي قفلوحظ فیھا غیاب دور المحكمة أو مو
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    التوصيات:ثانياً 
ح ت شكیلة المحكم ة وش روط    صدار قانون جدی د للمحكم ة یوض    ندعو الى ا   -١

  .العضویة بھا واختصاصاتھا بدقة ولا یتناقض مع الدستور
ب من الدستور لتعارض ھ م ع    / سادساً   / ٦١/ إلغاء نص المادة    ندعو الى    -٢

 ت نص عل ى أن ق رارات    ٩٤/ م ن الدس تور ، لأن الم ادة        ٩٤/ نص الم ادة    
ب تن اقض   /سادس ا  / ٦١/المحكمة الاتحادیة باتة وملزمة في ح ین الم ادة        

ھذا النص لأنھ ا تعف ي رئ یس الجمھوری ة بالاغبی ة المطلق ة لع دد أع ضاء                
الخیانة ( مجلس النواب بعد إدانتھ من المحكمة الاتحادیة في حالة ارتكابھ       

  ) .العظمى ، الحنث بالیمین ، انتھاك الدستور 
 من الدستور وذل ك بإلغ اء الت شریعات       ١٣٠/ تعدیل نص المادة    الى  ندعو   -٣

  .  لحقوق الإنسان وحریاتھ اًتشكل انتھاكالتي 
 تب  ین ش  روط وم  ؤھلات القاض  ي   اًت  ضمین الدس  تور ن  صوص ال  ى ن  دعو  -٤

الدس  توري س  واء فیم  ا یتعل  ق بح  سن ال  سیرة والنزاھ  ة او س  نوات الخب  رة   
 .والكفاءة 

  

  المصادر
  الكتب القانونية : اولاً 
 ٢٠٠٩عمان، . سھیل حسین الفتلاوي، حقوق الإنسان، دار الثقافة.د )١
ب ، (طعیمة الجرف، نظریة الدولة والأسس العامة للتنظیم السیاسي،       . د )٢

   .١٩٦٦، )م
عب  د الحمی  د ال  شواربي، الحق  وق ال  سیاسیة للم  رأة ف  ي الإس  لام، من  شاة    .د )٣

 .،١٩٩٩المعارف الإسكندریة، 
غازي فیصل مھدي ، المحكمة الاتحادیة العلیا ودورھا في ضمان مبدأ . د )٤

  .٢٠٠٨د، ،بغدا١المشروعیة ، ط
علي محمد ص الح ال دباس، عل ي علی ان محم د اب و زی د، حق وق الإن سان                )٥

 .٢٠٠٥عمان، –وحریاتھ، دار الثقافة 
ف   الح عب   د الجب   ار ، الدس   تور ال   دائم ، م   أزق الدس   تور نق   د وتحلی   ل ،     )٦

، الفرات للنشر والتوزیع ١منشورات معھد الدراسات الإستراتیجیة ، ط     
  .٢٠٠٦، بغداد ، 
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زاق ال  سوداني ، الع  راق م  ستقبل بدس  تور غ  امض ، دار  ف  راس عب  د ال  ر )٧
  .٢٠٠٥عمار للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 

ـ   ك  اروان ع  زت محم  د دوس  كي ، دور الق  ضاء ف  ي حمای  ة الدس  تور       ٣ )٨
،دار س     بیریز للطباع     ة والن     شر  ١، ط)دراس     ة مقارن     ة(الف     درالي 

 .٢٠٠٦دھوك،
، دار ) دراسة مقارن ة  ( ماھر صالح علاوي ، مبادئ القانون الإداري ،           )٩

  .١٩٩٦الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 
محمد كاظم المشھداني، ال نظم ال سیاسیة، دار الحكم ة للطباع ة والن شر           .د )١٠

 .١٩٩١الموصل، /
، المكتب   ة ١ حی  اوي، ض  مانات الدس  تور، ط   نالقاض  ي نبی  ل عب  دالرحم    )١١

 .٢٠٠٤القانونیة، بغداد ،
  
  لجامعية الرسائل والاطاريح ا: ثانياُ 
، ) دراس  ة دس  توریة  ( جعف  ر ص  ادق مھ  دي ، ض  مانات حق  وق الإن  سان     )١

   .١٩٩٠رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة بغداد ، كلیة القانون ، 
سحر محمد نجیب ، التنظیم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحریاتھ ،  )٢

   .٢٠٠٣أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة الموصل ، كلیة القانون ، 
دراس ة  (ن باكراد میسروب ، الحری ات الفكری ة وض ماناتھا الق ضائیة       سیفا )٣

أطروح ة دكت وراه مقدم ة إل ى جامع ة الموص ل ، كلی ة الق  انون ،        ) مقارن ة  
٢٠٠٧.   

شیماء علي سالم الجب وري، ض مانات الحق وق والحری ات العام ة ووس ائل              )٤
  ٢٠١٠تفعیلھا، رسالة ماجستیر مقدمة الى جامعة الموصل، كلیة الحقوق، 

) دراس  ة مقارن  ة  (ع  صام س  عید عب  د ، الرقاب  ة عل  ى دس  توریة الق  وانین       )٥
  .٢٠٠٧أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة الموصل ، كلیة القانون ، 

  
  الأبحاث والمقالات والدراسات: ثالثا 
مازن لیلو راضي، ضمانات احترام القواعد الدس توریة ف ي الع راق، مجل ة      . د) ١

  .٢٠٠٩، )٥٧(انون المقارن العراقیة، العددالقانون المقارن ،جمعیة الق
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  الدساتير والقوانين : رابعا

   الدساتير -أ
   ٢٠٠٥دستور العراق النافذ الصادر عام 

   القوانين -ب 
  . المعدل ١٩٧٩لسنة ) ٦٥(قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم  )١
  .١٩٨٦لسنة ) ١٥٩(قانون المحكمة الدستوریة العلیا العراقي رقم  )٢
 .١٩٧٦لسنة )٣٣(ون المعھد القضائي العراقي رقم قان )٣
 .قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة )٤
  .٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(قانون المحكمة الاتحادیة العلیا العراقي رقم  )٥
 .٢٠٠٥لسنة ) ١(النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا العراقي رقم  )٦
 .١٩٦٩لسنة)٨١( المصري رقمقانون تشكیل المحكمة الدستوریة العلیا )٧

  
  الوقائع العراقية 

  .١٧/١٢/١٩٨٤الصادرة في  ) ٣٢٠٤( الوقائع العراقیة العدد  )١
  .٧/٢/١٩٩٢الصادرة في  ) ٣٣٩٣( الوقائع العراقیة العدد  )٢
  .٣/١١/١٩٩٧الصادرة في  ) ٣٦٩٤( الوقائع العراقیة العدد  )٣
 
  مواقع الانترنيت : ثالثاً 
 الموسوي ، تشكیل المحكمة الاتحادی ة العلی ا ف ي الع راق     القاضي سالم روضان ) ١

ب  ین الدس  تور والق  انون ، ق  راءة تحلیلی  ة ونقدی  ة ، م  صدر من  شور عل  ى الموق  ع          
  :الالكتروني 

http:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?ais=111556                                                         

وضان الموسوي ، رأي في ق رار المحكم ة الاتحادی ة العلی ا ف ي       القاضي سالم ر  ) ٢
 م  ن الدس  تور ، من  شور عل  ى الموق  ع  ٧٣م  ن الم  ادة ) ثامن  اُ ( تف  سیر ن  ص الفق  رة  

   :الالكتروني
http://www.ahewariorg/debat/show.art.asp?  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?ais=111556
http://www.ahewariorg/debat/show.art.asp


  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(لمجلد مجلة الرافدين للحقوق ، ا
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مصدر منشور على ) أشكال القضاء الاتحادي ( سن العبودي ، القاضي قاسم ح) ٣

  :الموقع الالكتروني 
http://www.iiraqji.org/researches/qasem%20federal%20desigh
tm  

حادية العليا في العراق ، منشور      عبد القادر محمد ، دراسة عن المحكمة الات       ) ٤
  :على الموقع الالكتروني 

http://www.babil.inpo/printrevsion_php?mid=25192  
القاضي محسن جميل جريح، المحكمة الاتحادية العليا في العـراق دراسـة            ) ٥

غرض الترقية الى الصف الثاني مـن صـنوف القـضاة،           مقارنة، بحث مقدم ل   
  :، مصدر مأخوذ من الانترنت عبر موقع٢٠٠٨

http://www.iiraqji.org/researchec/htm1/bahth%20muhsen%ja
meel.htm  

س الفل   سفیة للرقاب   ة عل   ى دس   توریة الق   وانین    القاض   ي مك   ي ن   اجي ، الأس     ) ٦
والتعدیلات الدستوریة المقترحة ، محاضرة ألقیت في الندوة التي عقدت في جامعة     

م   صدر من   شور عل   ى الموق   ع / بغ   داد م   ن قب   ل مرك   ز الدراس   ات الإس   تراتیجیة 
  :الالكتروني 

http://www.iraqia.org/essay/makkinoj_reqaaba.htm  
المحكمة الاتحادیة العلیا تنشر قرارھا بعدم دستوریة تعدیل قانون الانتخابات ،     ) ٧

  :مصدر مأخوذ من الانترنت عبر موقع
 http://www.belagh.com/news.asp?id=68sid=17549                  
                     

 مأخوذ ٢/٧/٢٠٠٧ في ٢٠٠٧/اتحادیة/٥لمحكمة الاتحادیة العلیا رقم قرار ا )٨
  :من الانترنت عبر الموقع

: Mhtml
...  Deskton/Administrator/oandsettings%20Documents:C://fail  

http://www.iiraqji.org/researches/qasem%20federal%20desigh
http://www.babil.inpo/printrevsion_php?mid=25192
http://www.iiraqji.org/researchec/htm1/bahth%20muhsen%ja
http://www.iraqia.org/essay/makkinoj_reqaaba.htm
http://www.belagh.com/news.asp?id=68sid=17549
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 ١٦/٩/٢٠٠٧ فـي  ٢٠٠٧/اتحاديـة /٩ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقـم        )٩
  : مأخوذ من الانترنت عبر موقع 

Mhml:file://c:/documents%20and%20settings/rathwan/deskon/
19%20202007%00028/10/2010  

 یتعل  ق بع  دم  ٢٦/٥/٢٠٠٩ ال  صادر ف  ي  ٢٠٠٨/اتحادی  ة /٢١الق  رار الم  رقم  )١٠
م صدر من شور عل ى     .١٩٨٩ل سنة  ) ٨٠٠(دستوریة قرار مجلس قیادة الثورة رقم   

  :الموقع الالكتروني
http://www.iraqja.org/federal/orgenal%20dission/21%20.fed%
202008.  

 ١٤/٩/٢٠٠٩ ف ي  ٢٠٠٩/تمیی ز  /اتحادی ة /١١٥المحكمة الاتحادیة العلیا رقم  )١١
  : مأخوذ من الانترنت عبر الموقع

http:www.iraqja.org/federal/orgnal%20dission/21%20%20fed
%202008.htm…23/03/2010    

 مأخوذ ٢٥/٣/٢٠١٠في ٢٠١٠/اتحادیة/٢٥رأي المحكمة الاتحادیة العلیا رقم )١٢
 :من الانترنت عبر الموقع الرسمي للمحكمة 

  com.iraq.thefedralsupremecourt.www 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.iraqja.org/federal/orgenal%20dission/21%20.fed
http://www.iraqja.org/federal/orgnal%20dission/21%20%20fed

